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المسألة الأولى : الإستعانة بالكفار. 

المسألة الثانية : أدلة القائلين بجواز الإستعانة. 

المسألة الثالثة : الشروط التى وضعها لمن قالوا بجواز الإستعانة. 

المسألة الرابعة : الرد على أدلة القائلين بجواز الإستعانة بالكفار 

وإبطالها. 

المسألة الخامسة : الأدلة على عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال 
للقا 

المسألة السادسة : ما يرخص فيه من الاستعانة بالكفار. 

المسألة السابعة : الاستعانة بالمرتدين. 

المسألة الثامنة : الاستعانة بالفرق الضالة من الخوارج والرافضة. 


N N‏ کک کک کک ظفى ‏ ظفى ‏ <فى ‏ کک 


- إن مسألة الإستعانة بالكافرين على الكافرين من المسائل الجسام» أخطأت 
فى توصيفها أقلام» وضلت فى تصنيفها أفهام؛ وزلقت فى خوضها أقدام» 


- فالبعض خاض فى تلك المسألة بغير علم» فأدى ذلك إلى تحريف كبير فى 
تلك المسألة الخطيرة» فعرضوها بغير صورتها الحقيقية» وقصوا منها أهم 
ما فيهاء فأدى ذلك إلى تحريف أحكامها وإخفاء الحق فيهاء وبالتالى نتج عن 
هذا ضلال التابع والمتبوع. 


- لذلك بعد الإستعانة بالله.. عزمنا على عرض تلك المسألة بصورتها 
الكاملة التى أخفاها الجهلة المُتعالمين بجهلهم» ومشايخ السلاطين على 
الناس أجمعين» وبيان الحق فيها بإذن الله بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 


- وسيكون عرضنا من أحد كتب الدولة الإسلامية -حفظها الله- الرسمية 
الصادرة عبر مكتبة الهمة» الذى ثبت فيها بالأدلة القطعيه من الكتاب والسنة 
حقائق خطيرة وهامة غائبة عن الكثير فى تلك المسألة. 


#فلتتابعوا معنا إن شاء الله تعاليئ 


N N‏ کک کک کک ظفى ‏ ظفى ‏ <فى ‏ کک 


المسألة الأولى : الإستعانة بالكفار. 


- فالإستعانة بالكافرين على الكافرين تختلف عن إعانة الكافرين على 
الكافروق كينا ارضها لكم ذلك فى ال اا 
Naa CS ak‏ 
بالكافرين للقتال معه ضد كفار آخرين» وهذه الصورة ليست مطلقة هكذا 
كما صورها بعض الجهلة؛ ولكنها بشروط وضوابط لمن قالوا بجوازها. 


- وفى كتاب (مسائل من فقه الجهاد) الصادر رسمياً عبر مكتبة الهمةء 
تحدث فى باب كامل عن تلك المسألة بكل جوانبها وبيان الحق فيها بالأدلة 
الشرعية.. فلتركزوا جيدا فى كل كلمةء وتقرأوا بعقولكم وقلوبكم وليس 
بالسنتكم. 


* قال: (أمَّا عن حكم الاستعانة بالكفار الأصليين ؛ فنقول :- 

اختلف الفقهاء والأئمة في هذه المسألة على قولين ؛ فبينما ذهب فريق إلى 
جواز ذلك بشروط ثقال» ذهب فريق آخر إلى المنع منه بصورة تامة؛ 
ونبحث -إن شاء الله- هذه المسألة من خلال المحاور الآتية ...) أه 


المسألة الثانية : أدلة القائلين بجواز الإستعانة. 


- القول بجواز الإستعانة بالكفار: هو ما ذهب إليه الأحناف والشافعية فى 
المشهور عنهما ؛ ومن ذلك:- 


* ما جاء فى «السير الكبير وشرحه»: (ولا بأس بأن يستعين المسلمون 
بأهل الشرك على آهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم لآن 
رسول الله -#- إستعان بيهود بني قينقاع على بني قريظةء ولان مَنْ لم يسلم 
من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله -5- ركباناً و مشاة إلى حنين 
ينظرون لمن يكون الدبرة؛ فيصيبون من الغنائم حتى خرج أبو سفيان.. 
نظير الإستعانة بالكلاب على قت ال المشركين» وإلى ذلك أشار رسول اللّه 
-##- بقوله: «إنّ الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة».. 
والذي روي أن النبي 5-8 يوم أحد رأى كتيبة حسناء؛ قال: «مّن هؤلاء؟». 
فقيل: يهود بني فلان حلفاء ابن أبي؛ فقال:٠‏ «إنّا لا نستعين بمن ليس على 
دیننا»؛ تأويله: أنهم كانوا أهل منعة» وكانوا لا يق اتلون تحت راية رسول 
الله -ك-؛ وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة: فإنه يكره الاستعانة بهم .. وعندنا إذا 
رأى الإمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة؛ فله أن يردّهم) 
[السير الكبير وشرحه : 191,192,192/4] 


* وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: (وإن كان مشرك يغ زو مع المسلمين 
وكان معه فى الغ زو مَنْ يطيعه من مسلم أو مشركء وكانت عليه دلائل 
الهزيمةء والحرص على غلبة المسلمين» وتفريق جماعتهم: لم يجز أن يغ 
زو به؛ وإن غزا به: لم يرضخ له.. ومَنْ كان من المشركين على خلاف , 
هذه الصفة؛ فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو أو طريق او 
ضيعة أو نصيحة للمسلمين: فلا بأس أن يغزي به» وأحبٌ إليّ أن لا يعطى 
من الفيء شيئاًء ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه.. ورد النبي - 
#- يوم بدر مشركاً -قيل: نعيم-؛ فأسلم» ولعله رده رجاء اسلامه» وذلك 
واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغ زوء ويأذن له؛ وكذلك: الضعيف 
من المسلمين وياذن له» ورذ النبي -8- من جهة إباحة الرد؛ والدليل على 
ذلك -والله تعالى أعلم- أنه قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدرء وشهد صفوان 
بن أمية معه حنيناً بعد الفتح وصفوان مشرك) [الأم : 166,167/4]. 


* وقال -رحمه الله كذلك فى باب «الاستعانة بأهل الذمة على قت ال 
العدو»؛ قال: (الذى روى مالك كما روى رد رسول الله -- مشركاً أو 
مشركين في غزاة بدرء و أبى أن يستعين إلا بمسلمء ثم استعان رسول الله - 
5 بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعد من زفر بني فينقاع كانوا أشداءء 
واستعان رسول الله -#- في غزاة حنين سنة تمان بصفوان بن أمية وهو 
مشرك... فالرد الأول -إِنْ كان- لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده 
كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به؛ فليس واحد من 
الحديثين مخالفاً للآخرء وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك: فقد 
نسخه ما بعده من استعانته بمشركين؛ فلا بأس أن يستعان بالمشركين على 
قت ال المشركين إذا خرجوا طوعاًء ويرضخ لهم ولا يسهم لهم؛ ولم يثبت 
عن النبي -5- أنه أسهم لهم) [الأم : 261/4]. 


قلث: ركزوا جيداً فى تلك الأدلة التى استند إليها المشايخ من فعل رسول 

" 0 حتى يقولوا بجواز الإستعانة» لأنه لاحقاً -بإذن 
سيتم الرد على كل دليل إستند إليه لمن قالوا بجواز الإستعانة» وذلك فى 

e 
ومن قالوا بالجوازء لم يقولوها هكذا بإطلاقهاء ولكن قيدوها بشروط لابد‎ - 
أن تتحقق حتى يتم العمل بهذا القول» فمن يريد أن يأخذ بهذا القول» فليأخذ‎ 
بكلام العلماء كله فى تلك المسألة» ولا ياخذ ما يحلوا له ويترك ما لا يحلوا‎ 
له» فهذا فيه كذب على الله ورسوله والمسلمين.‎ 


المسألة الثالثة : الشروط التى وضعها 
لمن قالوا بجواز الإستعانة. 


- المتأمّل في كلام الفقهاء والأئمة من الأحناف أو الشافعية أو غيرهم ممّن 
ذهبوا إلى القول بجواز الاستعانة بالكفار في القت ال: يرى أنهم لم يطلقوا 
القول بالجواز ألبتة» وإنما قيدوا ذلك بقيود ثقال علقوا عليها قولهم بالجواز 
هناء وربطوه بها بها. 

- ولذا؛ فقد افترى فرية عظيمة» وأتى بباطل من القول وزوراً مَنْ نسب إلى 
أحد من فقهاء الإسلام وأئمته القول بجواز الاستعانة بالكفار بصورة مطلقة 
غير مقيدة» ولا مشروطة. 


ومن أهم الشروط التي قيد القائلون بجواز الإستعانة بالكفار قولهم بها :- 


أولاً: أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر والكفار خاضعون له: 

* قال القرطبي -رحمه الله- : (قال أبو حنيفة» والشافعي» والثوري» 
والأوزاغعي: لا بأس بذلك ERT‏ وإنما تكره 
الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر) [تفسير بر القرطبي : 
99,100/8[. 

* وجاء في «السير» لمحمد بن الحسن الشيباني عن الإمام أبي حنيفة - 
رحمهما الله-: (وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل 
الحرب؛ هل ترى بذلك بأسا؟ وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال : لا بأس بأن 
يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام» وهو القاهر الغالب؛ فلا تاش 
بأن يستعان بأهل الشرك) [السير:249]. 

* وجاء في «السير الكبير وشرحه»: (ولا بأس بان يستعين المسلمون بأهل 
الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم) [السير 
الكبير وشرحه : 191/4]. 

* وقال الجصاص الحنفي -رحمه اللّه- : (قال أصحاينا: ٠‏ له پاس بالإستعانة 
بالمشركين على قت ال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان 
حكم الإسلام هو الظاهر؛ فأمّا إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو 
الغالب: فلا ينبغي للمسلمين أن يقات لوا معهم) [أحكام القرآن : 104/4]. 


* وقال -رحمه الله كذلك : (الاستعانة بالكفار: لا تجوزء إذ كانوا متى 
غلبوا كان الغلبة والظهور للكفارء وكان حكم الكفر هو الغالب) [أحكام 
القرآن : 276/3]. ٠‏ 
* وقال -رحمه الله- أيضاً: (جائز الاستعانة بالكفار في قت ال غيرهم من 
الكفار؛ وكذلك قال أصحابنا إذا كانوا متى غلبوا كان حكم الإسلام هو 
الجاري عليهم دون حكم الكفر [أحكام القرآن : 376/4]. 

0 قال الشوكاني -رحمه الله- : (وحكى في البحر عن العترة» وأبي 

حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون غل 

ا و نواهيه) [نيل الأوطار : 44/8]. 
* وقال -رحمه الله كذلك: (وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية أنها لا 
تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث يكون مع الإمام جماعة من 
المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم 
ليكونوا مغلوبين لا غالبين) [نيل الأوطار : 44/8]. 


ثانياً: أن لا يكون للكفار راية مستقلة وإنما يقاتلون تحت راية المسلمين: 


* جاء في «السير الكبير وشرحه»: (والذي روي أن النبي -5- يوم أحد 
رأى كتيبة حسناء؛ قال : «مَنْ هو لاء 29 فقيل: يهود بنى فلان حلفاء ابن 


أبي؛ فقال: «إنَا لا نستعين بمن ليس على ديننا»؛ تأويله: أنهم كانوا أهل 
منعة» وكانوا لا يقاتلون تحت كيفية راية رسول الله -5- ؛ وعندنا إذا كانوا 
بهذه الصفة: فإنه يكره الاستعانة بهم) [السير الكبير وشرحه : 
191,1924[ 7 

* وقال السرخسي -رحمه الله- أيضاً: (وعندنا إنما يستعين بهم إذا كانوا 
يقات لون تحت راية المسلمين؛ فأمًا إذا انفردوا براية أنفسهم: فلا يستعان 
بهم) [المبسوط : 24/19]. 


ثالثاً:. تحقق الحاجة إلى الاستعانة بالكفار: 

* قال ابن ذ نجيم الحنفي -رحمه الله- : (ودلَ كلامهم على أنه يجوز الاستعانة 
بالكافر على 2 إذا دعت الحاجة إلى ذلك) [البحر الرائق : 97/5]. 

* وقال ابن الهمام -رحمه الله- : (وهل يُستعان بالكافر؟ ؛ عندنا إذا دعت 
الحاجة: جاز» وهو قول الشافعي -رحمه الله-) [شرح فتح القدير : 502/5]. 
- وقد اشترط بعض الفقهاء تحقق «الضرورة» لا مجرد «الحاجة»: 


* قال الكاساني الحنفي -رحمه الله-: (ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا 
بالكفار على قتال الكفار لأنه لا يؤمن غدرهم» إذ العداوة الدينية تحملهم 
عليه الا إذا اضطروا إليهم) [بدائع الصنائع : 101/7]. 

* وقال البهوتي الحنبلي -رحمه الله- : (ويحرم أن يستعين بكفار إلا 
لضرورة لحديث الزهري أن النبي -#- استعان بناس من المشركين في 
حربه؛ رواه سعيد» وروى -أيضاً- أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي - 
ا ؛ وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة؛ والضرورة: مثل كون الكفار أكثر 
عدداً أو يخاف منهم) [إكشاف القناع : 63/3[ . 

* وقال صديق حسن خان -رحمه الله-: (ولا يستعان بالمشركين إلا 
لضرورة ؛ وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشركين» وذهب آخرون إلى جوازهاء فيجمع بين الأحاديث الواردة فى 
هذا الباب بأن الاستعانة لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ضرورة) 
[العبرة : 18,19]. 


رابعاً: أن يُعرف حسنُ رأيهم في المسلمين: 
وبالمشركين في الغزو؛ ويشترط أن يعرف الإمامُْ حسنّ رأيهم في 


٠ 1 : الطالبين‎ E 
وا الا إلى ا ا مه ن‎ e الكافر حسن الرأي ذ‎ 

به وإلا فيكره) [شرح مسلم : 199/12]. 

و الي عي زود يلاق لمشرك لما روت عائشة 
المشركين؛ قال : «رتؤمن بالله وسر قال: لا قال: رارک فلن نستعين 
بمشرك»؛ حديث صحيح. . فان دعت حاجة إليهء ولم يكن حسن الرأي في 
المسلمين: لم يستعن به -أيضاً- لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى 
من نفعه؛ وإن كان حسن الرأي فيهم: جار لآن سكوان بن آمية شه كني 
4 | 
* وقال ابن قدامة -رحمة الله- كذلك: (ويشترط أن يكون مَنْ يستعان به 
حسن الرأي في المسلمين؛ فإن كان غير مأمون عليهم: لم تجزئه الاستعانة 
به لأننا إذا منعنا الاستعانة بِمَنْ لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل» 
والمرجف؛ فالكافر أولى) [المغني : 207/9]. 


* وقال البهوتي الحنبلي -رحمه الله : (وحيث جاز-أي: عند الضرورة كما 
سبق النقل عنه-» اشترط أن يكون مَنْ يستعان به حسن الرأي في المسلمين؛ 
فإن کان غير مأمون عليهم: لم يجز كالمرجف وأولى) [كشاف 
القناع(63/3)]. 


خامساً: أن تؤمن خيانتهم: 
* قال السرخسى الحنفي -رحمه الله جواباً عن رده 5 - من رد من 
المشركين: (قيل: كان يخاف الغدر منهما لضعف كان بالمسلمين يوم بدر 
كما قال الله تعالى: إوَلَقَدْ نَصَرَُمْ الله بَْرٍ وَأَنْتُمْ أذِلَة) [آل عمران:؟؟١]؛‏ 
وإذا خاف الإمام ذلك: فلا ينبغي أن يستعين بهم» وأن يُمكنهم من الاختلاط 
بالمسلمين) [المبسوط : 23,24/10]. 

* وجاء في متن «المنهاج» أشهر متون الشافعية: (وله الاستعانة بكفار 
تؤمن خيانتهم) [المنهاج : 137]. 
* وقال النووي الشافعي -رحمه الله-: (تجوز الاستعانة باهل الذمة» و 
بالمشركين في الغزو؛ ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين؛ 
ويأمن خيانتهم) [روضة الطالبين : 239/10]. 
بشرطين؛ أحدهما: أن تؤمن خيانتهم...) [المشارع : 1030/2]. 
* وقال الحازمي -رحمه الله : (ذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن 
للمشركين أن يغزوا معه» ويستعين بهم ولكن بشرطين؛ أحدهما: أن يكون 
في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك الثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم؛ 
فلا تخشى ثائرتهم؛ فإذا فقد هذان الشرطان: لم يجز للإمام أن يستعين بهم) 
[الاعتبار : 396]. 
* وقد قال الخطيب الشربيني الشافعي في شرح «المنهاج»: (وله الاستعانة 
على الكفار بكفار من أهل الذمة» وغيرهم؛ وإنما تجوز الاستعانة بهم 
بشرطين؛ أحدهما: ما ذكره بقوله: تؤمن خيانتهم؛ قال في الروضة: وأن 
يعرف حسن رأيهم في المسلمين» والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع 
أمن الخيانة شرطاً واحداً) [مغني المحتاج : 221/4]. 


سادساً: أن يكون للمسلمين قدرة على دفع خيانتهم إذا خانوا: 
* جاء فى متن «المنهاج»: (وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم» ويكونون 
بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم) [المنهاج : 137]. 


* قال الخطيب الشربينى ي -رحمهم الله- في الشرح: (وثانيهما: ماذكره 
بقوله: ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم؛ أي أنهم إذا 
انضموا إلى الفرقة الأخرى: أمكن دفعهم؛ فإن زادوا بالاجتماع على 
الضعف: لم تجز الاستعانة بهم) [مغني المحتاج : 221/4]. 

* وقد قال النووي -رحمه الله : (وشرط الإمام» والبغوي» وآخرون شرطاً 
ثالثاً؛ وهو: أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم» وانضموا إلى 
الذين يغزونهم: لأمكننا مقاومتهم جميعاً.. وفى كتب العراقيين» وجماعة: أنه 
يشترط أن يكون فى المسلمين قلة» وتمس الحاجة إلى الاستعانة» وهذان 
الشرطان كالمتنافيين لأنهم إذا قلّوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى 
الاستعانة بالأخرى؛ فكيف يقاومونهما؟ قلت: لا منافاة؛ فالمراد أن يكون 
المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة ظاهرة) [روضة الطالبين : 
23/0[ 7 

* هذا؛ وقد اشترط الإمام الماوردي -رحمه الله شرطا آخر؛ قال النووي - 
رحمه الله- : (وشرط صاحب الحاوي أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع 
النصارى) [روضة الطالبين : 239/10]. 


- والمتأمّل لهذه الشروط التي فيد القائلون بجواز الاستعانة بالكفار قولهم 


بها: يقطع بأن الخلاف بين القائلين بالجواز بهذه الشروط والقائلين بالمنع 
مطلقاً: : خلاف صوري غير حقيقي» إذ من المستبعد إن لم نقل من المحال: 
تحقق هذه الشروط في الواقع مما يُبقي قول القائلين بالجواز قولاً #نظرياً 
مجردا. 

ل ل ا القائلون هنا بالجواز بالشروط 
السابقة: أدلة لا تنهض -ألبتة- سنداً أو متناً لإثبات المدّعى؛ وهذا ما نفصله 
دإ شاع الله في المحو ر التالي: . 


المسألة الرابعة : الرد على أدلة القائلين بجواز 
الإستعانة بالكفار وإبطالها. 


3 استدل القائلون بجواز الاستعانة بالكفار في القتال بجملة من الأدلة الى 
مرت معنا من خلال نصوصهم السايقة» إلا ان هذه الأدلة عند التحقيق لا 
تقوى على إثبات ما ذهبوا إليه إِمَا من ناحية السند أو من ناحية المتن؛ وهاك 
البيان:- 

بيار . 


ATM e 2‏ س فيصيبون من 
الكبير وشرحه:191/4]. 

- ونحو ذلك؛ ما روي في تلك الغزوة من أنه (قد خرج معه -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه ثمانون من المشركين؛ منهم: صفوان بن آمية» و سهيل بن 
عمرو) [السيرة الحلبية:64/3]. 


وهذا الدليل مردود -بيقين- من وجوه :- 


الوجه الاول: 

- أن أصل هذه الروايات» ونحوها ما جاء في «مغازي الواقدي» حيث قال: 
«خرج مع رسول الله -- -يعنى فى غزوة حنين- ناس من المشركين 
كثير؛ منهم: صفوان بن أمية.. وخرج رجال من مكة مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فلم يغادر منهم أحد على غير دين ركباناء ومشاة؛ ينظرون لمن 
تكون الدائرة؛ فيصيبون من الغنائم» ولا يكرهون أن تكون الصدمة لمحمد - 
#- وأصحابه...»[مغازي الواقدي:895-890/3]. 1 
- وهذه الروايات لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تكون دليلاً يُرجع إليه 
في بناء الأحكام الشرعية التي يتدين بها العبد فضلاً عن أن تعارض بها 
الأحاديث الثابتة سنداًء المحكمة متناًء إذ هذه الروايات ما بين ضعيف السند 
جداً وبين ما لا سند له أصلا؛ فكيف يُحتج بها بل وكيف يدفع بها ما هو 
كالشمس صحة وظهوراً؟! 
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- ومن المقرر أن الواقدي لا يحتج برواياته المسندة إذا تفرد بها؛ فكيف 
يحتج بما رواه من غير إسناد أصلا؟! 


الوجه الثاني: 

- أن هذه الروايات في خروج المشركين مع النبي -#- في غزوة حنين إنما 
هي من مراسيل الزهري [انظر: البداية والنهاية:330/4] وهي مما لا تقوم 
به حجة كما سنبين إن شاء الله. 


الوجه الثالث: 

- أنه حتى هذه الروايات -غير الثابتة- التي استند إليها القائلون بالجواز ليس 
فيها أدنى إشارة إلى أن أحداً من المشركين خرج للقتال أو قاتل بنفسه؛ وإنما 
كل ما فيها أن المشركين خرجوا للنظارة» ورغبة في أن يصيبوا من 
الغنيمة. 

* قال ابن كثير -رحمه الله : (و ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن 
الزهرى: أن رسول الله -#- لما فتح الله عليه مكة» وأقرٌ بها عينه خرج إلى 
هوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركبانا ومشاة حتى خرج 
النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون » ويرجون الغنائم ولا يكرهون 
مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله وأصحابه؛ قالوا: وكان معه أبو سفيان 
بن حرب» وصفوان بن أمية) [البداية والنهاية:330/4]. 


الوجه الرابع: 

- أن الثابت بالروايات الصحيحة: هو أن الذين خرجوا مع الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وأصحابه لغزوة حنين للقتال هم من المسلمين الذين يُعرفون 
ب: «مسلمة الفتح» أو «الطلقاء». 

0 عن أنس بن مالك رضي الله عنه-» قال «لمًا كان يوم حنین؛ أقبلت 
هوازن» وغطفان» و غيرهم بنعمهم و ذراريهم» و مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عشرة آلاف» ومعه الطلقاء؛ فادبروا عنه حتى بقي وحده.. فانهزم 
المشركون؛ فأصاب يومئذ غنائم كثيرة؛ فقسم في المهاجرينء والطلقاء» ولم 
يُعط الأنصار شيئا»[البخاري:1576/4 / مسلم:735/2]. 

* قال النووى -رحمه الله- : (قوله: «ومعه الطلقاء»؛ هو بضم الطاءء وفتح 
اللام» وبالمد؛ وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة وهو جمع طليق؛ يقال ذلك 
لمن أطلق من أسار أو وثاق؛ قال القاضي في المشارق: قيل لمسلمي الفتح: 
«والطلقاء» لمنٍ النبي -25-) [ئرح مسلم:153/7]. 


* وعن أنس -رضي الله عنه- : أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً.. قالت: 
-: «یا أم سليم؛ إِنَّ الله قد كفى و أحسن» [مسلم:1442/3]. 
* قال النووى -رحمه الله- : (قولها: «اقتل مَنْ بعدنا من الطلقاء»؛ هو بضم 
الطاءء وفتح اللام؛ وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح» سمّوا بذلك 
لأن النبي 5 - منّ عليهم وأطلقهم» وكان في أسلامهم ضعف» فاعتقدت أم 
سليم أنهم منافقون» وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره) [شرح 
مسلم: 188/12 ]. 
4و جاء من حت آي واف الق برض ال عه قال : «خرجنا مع 
رسول الله -5- إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر»ء وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط » فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.. قال - 
#-: «الله أكبر» إنها السنن! قلتم -والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
موسي اکل تا إلا كما له الهة فال إن قرع تَكَهَلُونَ) [الأعراف: 
8؛ لتركبن سئَنَ من كان قبلكم»[ابن حبان(94/15)؛ 
الترمذي(457/4)؛ النسائي الكبرى(346/6)؛ مصنف ابن أبي 
شيبة(479/7)]. 
* قال القرطبي -رحمه الله- : (خرج رسول الله -- في اثني عشر ألفأ من 
المسلمين؛ منهم عشرة آلاف صحبوه من المدينةء وألفان من مسلمة الفتح - 
وهم الطلقاء- إلى مَن انصاف إليه من الأعراب من سليم» وبني كلاب؛ 
وعبس» وذبيان» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد» وفي مخرجه هذا رأى 
جهال الأعراب شجرة خضراء وكان لهم في الجاهلية شجرة معروفة تسمى 
ذات أنواط . . . ) [تفسير القرطبي:97/8]. 
* وقال ابن كثير -رحمه الله : (كانت وقعة حنين بعد فتح مكة فى شوال 
سنة تمان من الهجرة؛ وذلك لمّا فرغ ب - من فتح مكةء وتمهدت أمورهاء 
وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله -- فبلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه.. فخرج إليهم رسول الله تل في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو 
عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكة وهم الطلقاء في الفين...) [تفسير ابن كثير:344/2] 
- فهذا كله دال دلالة واضحة لا تحتمل مكابرة على أن هؤلاء الذين خرجوا 
مع النبي -#- يوم حنين كانوا مسلمين ولم يكونوا كفارء ولا يقول عاقل 
فضلاً حن عالم أن مثل هذه الآثار في الصحة والظهور تعارض بمثل تلك 
الروايات التي لا زمام لها ولا خطامء» والتي يستدل بها مَن يقول بالجواز. 


لاطو د هو أن أبا سفيان -رضي الله عنه- أسلم عام الفتح قبل 
غزوة حنين» وأنه شهد حنيناً مع النبي -2- وهو مسلم؛ فتبيّن بطلان هذه 
الروايات التي بنى عليها القائلون بالجواز بناءهم. 

* ثبت في قصة الفتح المشهورة أن العباس -رضي الله عنه- أتى بأبي 
سفيان للنبي م8 قبل دخول المسلمين مكة» «فقال رسول الله ته : 
«اذهب به يا عباس إلى رحلك إذا أصبحت؛ فأتني به»» فذهب به العباس 
إلى رحله؛ فبات عنده؛ فلمًا أصبح غدا به إلى رسول الله -#- » فلما رآه 
رسول الله ج قال : «ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا 
الله ؟» قال: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك؛ والله لقد ظننت 
أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئآء قال: «ويحك يا أبا سفيان ؛ ألم يأن 
لك أن تعلم أني رسول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي؛ ما أحلمك» وأكرمك› 
وأوصلك؛ أما هذه» فإنّ في النفس منها شيئاً حتى الآن» فقال العباس : ويحك 
! أسلم قبل أن يضرب عنقك: فتشهد أبو سفيان شهادة وأسلم... » صحيح: 
الثقات لابن حبان(47,48/2)؛ المعجم الكبير (۲ ف سيرة ابن هشام 
(60/4) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-ء وقال في المجمع (167/6): 
(رواه الطبراني» ورجاله: رجال الصحيح)» والحديث أخرج نحوه البخاري 
في صحيحه (1559/4) مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه. 

* قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : (صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف: أبو سفيان القرشي الأموي مشهور باسمه؛ وكنيته.. 
أسلم عام الفتح» وشهد حنيناًء والطائف؛ كان من المؤلفة. ا 

[الإصابة: 412,413/3]. 


الوجه السادس: 

- وهو يبين بجلاء بطلان ما استدل به هنا: هو أن المسلمين في غزوة حنين 
لم يكونوا -قط في حاجة إلى الاستعانة بأي أحد في القتال» بل كانوا قبل 
فتح مكة كثرة كاثرة؛ فكيف بعد الفتح د بمن انضم إليهم من مسلمة الفتح ؟! 
- فالثابت -قطعياً- بالكتاب والسنة والإجماع أن المسلمين في غزوة حنين 
كانوا أضعاف عدوهم حتى قال قائلهم: «لن تغلب اليوم من قلّة»!؛ وقد 
سجّل القرآن ذلك كما في قوله تعالى: (وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ أَعْجَبَتكُمْ كثْرَتُكُمْ فلم 
تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْنَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأزضن بمَا رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيُْمْ مُذبرين) 
[التوبة:25]. 


* قال القرطبي -رحمه الله- : (قوله تعالى : !إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَنْرَتَكُ) ؛ قيل: . 
فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة؛ فوكلوا إلى هذه الكلمة فكان ما ذكرناه 
من الهزيمة في الابتداء إلى أن تراجعوا؛ فكان النصر والظفر للمسلمين 
ببركة سيد المرسلين -ة- ؛ فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الغلبة إنما 
تكون بتر الله لا بالكثرة» وقد قال : إوَإِنْ يَخْذْلكُمْ فَمَنْ دا الذي يَنْص”ٌرْكُمْ مِنْ 
بَعْدِهِ) [آل عمران:160]) [تفسير القرطبي:100/8]. 

وک سيق مها حديت انس رون مالك برضي الله كه التق ليه ف 
بيان أن المسلمين كانوا في غزوة حنين عشرة آلاف غير الطلقاء 
[البخاري:1576/4 ؛ مسلم:735/2] . 
- وهذا كله ظاهر في بيان أن المسلمين لم يكونوا في هذه الغزوة في أي 
حاجة -ألبتة- إلى الاستعانة بقليل أو بكثير من غير هم. 
- والقائلون بجواز الاستعانة يقيدون ذلك بتحقق الحاجة أو الضرورة كما 
سبقت معنا نصوصهم في بيان شروطهم للجواز؛ فأين الحاجة هنا فضلاً 
عن الضرورة؟! ظ 
- فأمًا أن يقولوا بجواز الاستعانة بالمشركين وإن لم تدع لذلك أي حاجةء بل 
ولو كان المسلمون في غناء تام عنهم؛ وهم لا يقولون بذلك» ولم يقل به أحد 
من أهل العلم 
- وأمّا أن يسلموا بأن تلك الروايات التي استندوا إليها هنا باطلة من وجوه 
عدة كما بينا؛ وهو الصحيح. 


الدليل الذاني: الدليل الال الذي يستدل به من جوّز الاستعانة بالكفار في 
۰ هو قصة استعانته -#- بصفوان بن أمية في غزوة حنين وهو 


وهذا الدليل مردود -بيقين- من وجوه: 


الوجه الاول: 

- القول بأن النبي 5 استعان بصفوان بن أمية في القتال لم يثبت لا بإسناد 
صحیح» ولا بإسناد ضعيف؛ وإنما كل ما ورد هنا -بروايات غير ثابتة- أنه 
خرج مع جموع المسلمين المتجهين للغزو لا غير. 


الوجه الثاني: 

»أنه فى نفس الروادات إلتي یں .يها لفاون الجر ار ما يرود عليهم ۽ 

* قال ابن كثير -رحمه الله- : (وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن 
الزهري أن رسول الله لما فتح الله عليه مكة» وأقر بها عينه خرج ات 
هوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركباناً و مشاة حتى خرج 
النساء يمشين على غير دين نظاراً ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون 
مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله وأصحابه؛ قالوا: وكان معه أبو سفيان 
بن حرب» وصفوان بن أمية.. فلمًا أصبحوا؛ اعتزل أبو سفيان» وصفوان» 
وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة» وصق الناس بعضهم 
لبعض.. وبعث صفوان غلاماً له؛ فقال: اسمع لمن الشعارء فجاءه؛ فقال: 
سمعثهم يقولون: يا بني عبدالرحمن» يا بنى عبدالله» يا بنى عبيدالله؛ فقال: 
ظهر خد) [البداية والنهاية:330/4] ٍ 

- فنفس الرواية التي يستدل بها القائلون بالجواز -مع عدم ثبوتها أصلاً- 
تنص على أن صفوان قد اعتزل جانباً ليراقب المعركة من بُعد حتى أنه كان 
يرسل غلامه ليأتيه بالأخبار؛ فماذا بعد ؟! 


الوجه الثالث: 
- ما بيناه سابقاً من أن أحداً من المشركين لم يقاتل مع المسلمين -قط فى 
غو کنو ق لمن اها لم يكونوا في أي حاجة لأحد ماقا 


الوجه الرابع 

أن المسلمين في هذه الغزوة -بنص كتاب الله لم يكونوا في حاجة إلى 
قتال كثير منهم هم أنفسهم؛ فكيف يستعينون بغيرهم من الكفار؟! 

- قال تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في مَواطنَ كَثِيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اذ أعْجَيَنْكُم 
ركم فلم ُن عَنْكُمْ شيا ضاف عَلَيكُمْ اأرْضُ بما رَحْبَتْ تم وليت 
مُذبرينَ (25) ثم أَنْرَلَ الله سَكيئتُ على رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودَا 
َمْ ترَؤها وَعَدْب الذِينَ كَقَرُوا وَذلك جَزاءُ الكافرين) [التوبة:26-25]. 

- تامكل: وَأَنْرَكَ جُنُودَا لَمْ ترَؤها وَعَذب الذِينَ كُفرُوا) . 

7ل سح جيه اله ل 
الملائكة مسومين» [تفسير الطبري:103/10]. 

* عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- » قال: «إن هوازن جاءت يوم حنين 


عليه وسلم-» قال: فالتقى المسلمون و المشركون؛ فولى المسلمون مدبرين 
كما قال اللّه ؟ فقال رسول الله ا «رانا عبدالله ورسوله»؛ فهزم الله 
المشركين ولم نضرب بسيف ٠‏ ولم نطعن برمح» [صحيح ابن 

حبان: 169/11 ؛ المستدرك: 142/2 ؛ و قال الحاكم::صحيح على شرط 
ا 

* وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- ايضاء قال: «افتتحنا مكة ثم إنا 
غزونا حنينا؛ فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيتء قال : فصفت الخيل 
النعم؛ قال : ونحن بشر كثير.. فتقدم رسول الله تل -؛ قال: «فأيم الله؛ ما 
أتبيناهم حتى هزمهم اللّه»» ؟ قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف 
فحاصرناهم أربعين ليلة» [مسلم:736/2]. 

* و عن العباس -رضي الله عنه- رمدت حح رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يوم حنين. . قال : ثم أخذ رسول الله -- حصيات فرمى بهن وجوه 
الكفار : ثم قال: «انهزموا ورب کد»؟ قال: فذهبيت أنظر فاذا القتال على 
وا د فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى 
حدّهم كليلاًء و أمرهم مدبرأ» [مسلم :1398/3[. 

حوية احم ار N‏ 
-؛ نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به 
وجوههم؛ فقال: «شاهت الوجوه»؛ فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه 
تراباً بتلك القبضة؛ فولوا مدبرين: فهزمهم الله جل وعلاء وقسّم رسول الله - 
5 - غنائمهم بين المسلمين» [مسلم(1402/3)]. 
- فصح بما سبق أن الله سبحانه وتعالى أغنى رسوله -5- بجنده عن 
الاستعانة بمن و صفهم هو سبحانه بأنهم «نجس»؛ و شتان شتان بين 
الاستعانتين! 
- فلا وجه -ألبتة- للقول بأنه ته - استعان بأحد من المشركين في هذه 
الغزوة» وهو في الحقيقة: قول لا معنى له هنا. 
الوجه الخامس: 
- أن الثابت بأسانيد صحيحة هو أن النبي ث2 إنما استعان بسلاح صفوان 
وأدرعه» لا بصفوان نفسه؛ وقد كان المسلمون في هذه الغزوة خاصة في 
غنى تام عن صفوان وغيره كما قدمنا. ‏ . 00 
* عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: «أن النبي -5- استعار منه أدرعاً 
يوم حنين؛ فقال: أغصبت يا د قال («(لاو بل عارية مضمونة» [المستدرك 
(54/2)؛ المختارة (۲۳/۲۲٠۸)؛‏ النسائى الكبرى (410/3)؛ البيهقى 


الكبرى (89/6)؛ الدارقطنى (39/3)» والحديث مروي عن يعلى بن أمية 
في المصادر الأربعة الأخيرة» قال الضياء : إسناده حسن]. 
* وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- : «أن رسول الله -#- استعار من 
صفوان بن أمية أدرعاً وسناناً في غزوة حنين؛ فقال: يا رسول الله؛ أعارية 
مؤداة؟ قال: «عارية مؤداة» [المستدرك(54/2)؛ ابو داود (296/3)؛ 
البيهقى الكبرى (88/6 ,89)؛ الدارقطنى (38/3, 40)» وقد قال الحاكم: 
* وعن جابر بن عبدالله .رضي الله عنهما- : «أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سار إلى حنين.. ثم بعث رسول الله -- إلى صفوان بن أمية 
فسأله أدراعاً عنده؛ مائة درع وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصباً يا د؟ 
فقال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك»» ثم خرج رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- سائرا» [حسن: البيهقي الكبرى(89/6)]. 
- فهذه النصوص وغيرها: دالة على أن النبي 2ه لم يستعن بصفوان في 
القتال قط 

* ولذا؛ قال القرطبي -رحمه الله- : (فيه اشا جواز استعارة السلاح» 
وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار له مثله. 
وجواز استلاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه؛ 


وحديث صفوان أصل في هذا الداب) [لفسير ير القرطبي :99/8[. 

* ول لاام ابن القيم رك الله في افر اق الف المنخخطة من غروة 
حنين : (ومنها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه 
كما استعار رسول الله -5- أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك) [زاد 
المعاد:479/3] 


الوجه السادس: 

* مارواه ابن إسحاق؛ قال: «فلما أجمع رسول الله كله - إلى هوازن ليلقاهم 
ذكر له أن عند صبفوان ين أمية أذراعاً له4وسلاحاً؛ فار سل إليه وهو يومئذ 
مشركت» فقال : «يا أبا أميةء أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدوّنا غداًي» فقال 
صفوان: أغصباً يا نمد؟ قال: «بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك»» 
قال: ليس بهذا بأس؛ فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح؛ فزعموا أن 
رسول الله تي - سأله أن يكفيهم حملها: ففعل» [سيرة ابن هشام (108/5)؛ 
السيرة الحلبية (63/3)؛ زاد المعاد (479/3) ؛ البداية والنهاية (324/4)]. 
- فهذه الرواية دالة على أن خروج صفوان مع جيش المسلمين لم يكن 
للقتال وانما كان لإيصال الدروع والسلاح بحسب ما اتفق عليه بينه وبين 


الدليل الثالث: أنه -4#- استعان بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء. 


وهذا الدليل كسابقيه: مردود - كذلك - بيقين - بالآتي: 


- أن القول باستعانته -6- بيهود بني قينقاع روي من طريقين لا ثالث 
هما 


٠‏ الطريق الأول: المسند عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله 
-#- استعان بيهود بني قينقاع» ورضخ لهم» [البيهقي الكبرى:53/9]. 
* قال البيهقي -رحمه الله-: (تفرّد بهذا الحسن بن عمارة وهو متروك» ولم 
يبلغنا في هذا حديث صحيح) [البيهقي الكبرى:53/9] 

* وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (تفرّد به الحسن ابن عمارة وهو 
متروك) [الدراية (125/2)» و نحوه في: تلخيص الحبير (100/4)]. 


. الطريق الثاني: عن الزهري -رحمه الله- . «أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- غزا بناس من اليهود فأسهم لهم» [الترمذى (127/4)؛ البيهقى 
الكبرى (53/9)؛ سنن سعيد (۲/۳۳۱)؛ مصنف ابن ابی شيبة (487/6) 
كلهم من مرسل الزهرى كما في مراسيل أبي داود (224/1)]. 

* قال البيهقي -رحمه الله- : (فهذا منقطع.. ؛ قال الشافعي: والحديث 
المنقطع عندنا لا يكون حجة) [البيهقي الكبرى:53/9]. 

- وهذا نص من الإمام الشافعي نفسه -وهو ممن جوز الاستعانة بالكفار 
استدلالاً 

بهذا الأثر المنقطع- بعدم حجية ما روى عن الزهري في أستعانته -صلى 
الله عليه وسلم- بيهود؛ فصح عدم صحة الاستدلال به هنا بشهادته هو نفسه 
-رحمه الله-. 


ويضاف إلى ذلك: أن مراسيل الزهري خاصة لا تقوم بها حجة. 


* قال الامام الذهبي -رحمه الله- : (قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل 
الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى وإنما 
يترك مَنْ لا يحب أن يسميه... قلت -أي: الذهبي-: مراسيل الزهري 
كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط 
الصحابي فقطء ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله. 
ولو أنه يقول عن بعض أصحاب النبي -#5-؛ ومن عد مرسل الزهري 
كمرسل سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء و نحوهما: فإنه لم يدر ما 
يقول: نعم مرسله كمرسل قتادة» و نحوه... أبو حاتم حدثنا أحمد بن أبي 
شريح: سمعث الشافعي يقول: إرسال الزهري ليس بشيء لأنا نجده يروي 
عن سليمان بن أرقام) [سير أعلام النبلاء: 338/5  .]339,‏ . 

* وقال ابن أبي حاتم الرازي -رحمه الله- : (باب: ما كر في الأسانيد 
المرسلة أنها لا تثبت بها الحجة.. حدثنا أحمد بن سنان قال: كان يحيى بن 
سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئأء ويقول : هو بمنزلة 
الريح» ويقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه.. قرىء 
على عباس الدوري عن يحيى بن معين» قال: مراسيل الزهري ليس بشيء) 
[المراسيل لابن أبي حاتم: 3؛ ونحوه تماماً في: جامع التحصيل للعلائي: 
0 91؛ تدريب الراوي للسيوطي (١/ه .])3١‏ 

- وكذلك؛ نص الإمام البخاري -رحمه الله- على ضعف مراسيل الزهري. 
0 ثبوتها [انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: 171]. 

* وقد روى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن فُطَيْرٍ الحارثي» قال: «خرج 
رسول الله -4#- بعشرة من اليهود من زفر المدينة إلى خيبر فأسهم لهم 
كسهمان المسلمين» [البيهقي الكبرى:53/9]. 

* قال البيهقي -رحمه الله-: : (وهذا منقطع»› وإسناده ضعيف) [البيهقي 
الكبرى:53/9]. 

- وقد سبق معنا قول البيهقي -رحمه الله-: (ولم يبلغنا في هذا حديث 
صحيح). 


- قلت: : وقد ضعف ما روي من استعانته م بيهود الزيلعي الحنفي نفسه؛ 
فقال: (قال البيهقي : إسناده ضعيف» ومنقطع؛ انتهى» وقال صاحب التنقيح: 
مراسيل الزهري ضعيفةء كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة 
شیئاء ويقال: هي بمنزلة الريح ؛ انتهى» ورواية: م SS‏ 

الراية:422/3]. 


- كما ضعف الروايات الواردة هنا -كذلك- أحد كبار محققي الأحناف وهو 
الكمال ابن الهمام -رحمه الله ؛ فقال: (عن ابن عباس؛ قال: «استعان رسول 
الله -5- بيهود قينقاع؛ فرضخ لهم ولم يسهم»؛ ولكن تفرد به ابن عمارة 
وهو مُضعف» وأسند الواقدي إلى محيصة قال: «وخرج رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بعشرة من زفر المدينة غزا بهم أهل خيبر وأسهم لهم 
كسهمان المسلمين»؛ ويقال: أحذاهم ولم يسهم لهم» وأسند الترمذي إلى 
الزهري قال: «أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه»؛ 
وهو منقطع» وفي سنده ضعف مع أن يحيى بن القطان كان لايرى مراسيل 
الزهري وقتادة شيئاًء ويقول: هي بمنزلة الريح؛ ولا شك أن هذه لا تقاوم 
أحاديث المنع في القوة؛ فكيف تعارضها ؟!) [شرح فتح القدير:503/5]. 


الدليل الرابع: قصة «قزمان»؛ وما روي من أنه كان مشركاً وخرج مع 
المسلمين يوم أحدء وأبلى بلاء حسنأء وقال تان من يني هيذالك ا حمله 
لواء المشركين يومئذ. حتى قال كله فيه فيه: «إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل 
الفاجر» [انظر: نيل الأوطار (44/8)]. 


وهذا - كذلك - مردود من وجوه : 


الوجه الأول: 

as 

u‏ 5 اوخو ا 
N N oN‏ 
صار في الصف الأول؛ فكان أول من رمى بسهم ثم صار إلى السيف ففعل 
العجائب؛ فلمًا انكشف المسلمون: كسر جفن سيفه» وجعل يقول: الموت 
أحسن من الفرار؛ فمرٌ به قتادة بن النعمان» فقال له: هنيئاً لك بالشهادة؛ قال 
: والله إني ما قاتلثُ على دين وإنما قاتلث على حسب قوميء ثم أقلقته 
الجراحة: فقتل نفسه؛ قلت : وهنا الندي نقله أخذه من مغازي الواقدي» وهو 
لا يحتج به إذا انفرد؛ فكيف إذا خالف) [فتح الباري:472/7]. 

- فالرواية هنا مردودة بمرة . 


الوجه الثاني: 

- أن هذه القصة -مع عدم ثبوتها أصلاً- ليس فيها ما يدل من قريب أو بعيد 
أن الرجل -«قزمان»- كان كافراً في الظاهرء بل فيها ماهو صريح في أنه 
كان يظهر الإسلام؛ وهو قول قتادة له: «هنيئاً لك بالشهادة» | 


الوجه الثالث: 
2 الثابت في الصحيحين: صريح في إسلام ذلك الرجل ظاهراً. 
0 عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- : «أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- التقى هو والمشركون فاقتتلوا؛ فلمًا مال رسول الله -#ه- إلى 
عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه؛ فقالوا: 
ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان ! فقال رسول الله تي -: «أما إنه من 
أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه؛ قال: فخرج معه كلما وقف: 
وقف معه؛ وإذا أسرع: أسرع معه»ء قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً؛ 
فاستعجل الموت؛ فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل 
رسول اللّه» قال: « وما ذاك؟» قال:٠‏ الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل 
جرحاً شديداً» فاستعجل الموت؛ فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين 
ثدييه ثم تحامل عليه: فقتل نفسه.. فقال رسول الله 5 - عند ذلك: «إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» 
[البخاري(1061/3, 1539/4), مسلم(106/1)]. 
* قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- «قزمان» هذا فى 
«الاصابة»؛ فقال: (قزمان بن الحارث حليف بني ظفر صاحب القصة يوم 
أحد؛ قيل: مات كافراًء فإن في بعض طرق قصته: أنه صرح بالكفرء وهذا 
مبني على أن القصة واحدة وقعت لواحد» وقيل: إنها تعددت؛ قال ابن قتيبة 
في المعارف: قتل نفسه وكان منافقاًء وفيه قال النبي ا : «إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»» وذكر ابن إسحاق والواقدي قصته. ( 
[الإصابة:440/5]. 
- فهذا كله صريح في أن ذلك الرجل -قزمان- كان ممن يظهرون الإسلام 
وإن سلمنا أنه كان كافراً كفر نفاق في الباطنء إذ الكلام إنما هو في 


الاستعانة بالكافر ظاهر الكفر لا بغيره؛ و من المقطوع به هنا أن الاحكام 
تبنى على الظواهر دون البواطن؛ فبطل الاستدلال بهذه القصة تماما. 


* أا الانتدلال. .على جواز الأسشعانة بالكفار يقوله ا وزان الله يويد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»[البخاري(1114/3), مسلم(105/1)]. 

- فأبعد ما يكون» إذ الحديث ليس فيه غير إخبار مجرد عمّا يقذره الله على 
أيدي الفجار من عباده ممّا يعود على الدين بالنصر والتأييد؛ وهو آمر يشهد 
به الواقع» وليس فى ذلك ما يدل من قريب أو بعيد على جواز استعانة 
المسلمين بالكفار فى القتال؛ فالاستدلال بهذا الإخبار المجرد على هذه 
المسألة الخاصة: عجب؛ هذا مع أن الحديث عام وقد جاء ما يخصصه: 
وهو ما ثبت من منع الاستعانة في القتال بالكفار؛ ووجوب حمل العام على 
الخاص مما لا يجادل فيه. 


* ونحو الاستدلال بالحديث السابق في العجب: الاستدلال بحديث ذي مخمر 
رضي الله عنه_؛ قال سمعت النبي -85- يقول: «ستصالحكم الروم صلحا 
آمناً ثم تغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم: فتنصرونء و تغنمون» و 
تسلمون» ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول؛ فيرفع رجل من أهل 
e E SE‏ 
إليه فيدقهء فعند ذلك تغدر الروم» ويجتمعون للملحمة» [صحيح ابن 
حبان(101/15, 102)؛ المستدرك(467/4؛ أبو داود(86/3؛ 109/4)؛ ابن 
ماجه(1369/2)]. 
- فالحديث -كما هو ظاهر- هو من ضمن مجموعة الاحاديث التى يُخبر 
فيها النبي -25ه- أمته عمًا سيحدث لها في مستقبل أيامها من أحداث جسام 
وأمور عظام» وهي ما اصطلح العلماء على تسميتها بأحاديث الفتن 
والملاحم؛ ؛ ومن ثم: فليس في هذه الأحاديث غير الإخبار المجرد» ولیس 
فيها ما يفيد التشريع إلا بدليل ظاهر؛ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال: لم 
ينهض به الاستدلال» كما أن القاعدة المتفق عليها أن المتشابه يرد إلى 
المحكم لا العكس. 


* وقد ترجم ابن حبان -رحمه الله- لهذا الحديث بقوله: (ذكر الإخبار عن 
وفيت جه e‏ الروم) [صحيح ابن حبان:101/15]. 

* وترجم له أبو داود بقوله: (باب: ما يذكر من ملاحم الروم) [أبو 
داود: 109/4 ]. 
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* وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب: الملاحم) [ابن ماجه: 1369/2 ]. 
- وبهذا العرض السابق: يتبيّن لكل منصف الضعف الشديد لأدلة القائلين 


ألبتة- لإثبات الدعوى. 


N N‏ کک کک کک ظفى ‏ ظفى ‏ <فى ‏ کک 


المسألة الخامسة : الأدلة على عدم جواز الاستعانة 
بالكفار في القتال مطلقاً. 


* عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «خرج رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة: أدركه رجل قد كان يذكر منه 
راونا فرج أصكانا زمرلا کن ر اود فلفا [در كدافان 
لرسول الله 5 - : جئت لأتبعك » و آصيب معك.. قال له رسول الله ل : 
«تؤمن بالله ورسوله ؟». قال: لاء قال : «فارجع» فلن أستعين بمشرك» .. 
قالت : ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» فقال له كما قال أول 
مرة.. فقال له النبي -5- كما قال أول مرة» قال : «فارجع» فلن أستعين 
بمشرك».. قال : ثم رجع » فأدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة : 
«تؤمن بالله ورسوله؟». قال : نعم .. فقال له رسول الله -5- : «فانطلق» 
[مسلم:1449/3, 1450]. 


- فهذا نص صحيح صريح في تحريم الاستعانة بالكفار في القتال» وقد جاء 
نص الحديث في غاية الإحكام إذ هو حُكُمٌ معلل ؛ بمعلى : أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- رذ ذلك المشرك الكافر» ومنعه من المشاركة في القتال مع 
تعليل ذلك الرد والمنع بقوله: «فارجعء فلن أستعين بمشرك» . 


5 فقوله: «بمشرك»: بيان للوصف الذي علق عليه الحكم : «فلن أستعين»» 
اذ تعليق الحكم على وصف مشتق : مفيد للعليةء أي : يفيد أن ما منه 
الاشتقاق : هو علة الحكم [انظر: المحصول للرارئ (524/4)؟ الابهاج 
لسك (7/ 00 ارد القحرل: + 663 السود 4364و غيزها | ٠.‏ في 
«الشرك» : هو علة المنع من الاستعانة بذلك الرجل لا غير. 


- ويؤكد ذلك ويوضحه قوله -85-: «تؤمن بالله ورسوله؟»؛ وهذا غاية 
الإحكام في بيان علة المنع من الاستعانة بالكفار المشركين» وأنها الكفر 


- وللإحكام في هذا الحديث وجه آخر؛ و هو التكرار حيث كرر النبي - 
- قوله للمشرك : «فارجع ؛ فلن أستعين بمشرك» مرتين» كما كرر قوله 
له : «تؤمن بالله ورسوله؟» ثلاث مرات ! 


- أمّا رد هذا الحديث المحكم بتأويل أنه -5- تفرّس في الذي قال له : لا 
أستعين بمشرك الرغبة في الإسلام فردّه رجاء أن يسلم » فصدق ظنه أو 
القول بأن الأمر هنا إلى رأي الإمام ؛ إن شاء استعان» وإن شاء رد كما 
يقول المجيزون للاستعانة جواباً عن هذا الحديث. 


أولاً: الأصل هو الأخذ بظواهر النصوص › وإعمالها على حقيقتها ما لم 


عند كل مَنْ يُعتد به. 


ثانياً: أن تأويل نص ما لا يصار إليه إلا عند وجود نص آخر يعارضه ؛ 
فنلجاً للتأويل -بضوابطه- كوسيلة لرفع التعارض ؛ وليس لدينا هنا نص 
واحد صحيح صريح في جواز الاستعانة بالكفار في القتال» بل على العكس 
من ذلك لدينا نصوص آخرى تقرر عين ما قرره حديث عائشة من تحريم 
الاستعانة بالكفار في القتال وبنفس الدرجة من الإحكام. 


ثالثاً: الأصل المتفق عليه والذي يقوم عليه التشريع كافة : هو أخذ الأحكام 
الله عليه وسلم- عمًا تدل عليه دلالة ظاهرة بالاحتمالات الباطنة : فهو مسلك 
E‏ كان في كارة الاحكام , | 
ومن ثم ؛ فربط أقواله +4 وصرفها إلى علل باطنة لا سبيل أليتة إلى 
معرفتها : أمر في غاية الخطورة يُؤذن بتبديل الشرعء والتحكم فيه بالرأي 
المجرد؛ فمن أين لنا هنا أن النبى -#- رد ذلك المشرك رجاء إسلامه لا 
لأجل شركه؟! أليس هذا قولاً على الله بغير علم؟! 


رابعاً: قوله -85-: «فارجع؛ فلن أستعين بمشرك»؛ ف «مشرك» هنا: نكرة 
في سياق النفي تفيد العموم باتفاق» وليس لهذا العموم من دليل يخصصه؛ 
فبطلت كل التأويلات هنا. 

3 ولضعف هذه التأويلات السايقة؛ فقد رذها الحافظ ابن حجر العسقلانى 
الشافعى -رحمه الله-؛ فقال: (أنه -- تفرس في الذي قال له لا أستعين 
بمرت الر عا في الأسلام در رجام أن يلف قصدق نه وا أن 
الأمر فيه إلى واي الاما :ونی كل منهما نظر من جهة أنها کرد في سياق 


النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل) [فتح الباري(180/6), ونحوه 
تماماً في: تلخيص الحبير (100/4, 101)]. 

* وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- : (ما ذكره البيهقي عن نص الشافعي 
أن النبي -#- تفرس الرغبة في الذين ردّهم ؛ فردّهم رجاء أن يسلموا : 
فصدق الله ظنه .. وفيه نظر لأن قوله : «لا أستعين بمشرك»: نكرة في 
سياق النفي تفيد العموم.. ومنها : أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام ؛ وفيه 
النظر المذكور بعينه) [نيل الأوطار (44/8)]. 

* وقد قال البيهقي الشافعي -رحمه الله- نفسه نفسه : (باب : ام ينبغي للقاضي» 
ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياًء ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه 
مسلماً.. روينا في كتاب السير عن عروة عن عائشة عن النبي -4#-: «لن 
أستعين بمشرك» ؛ والا لفظ عام) [السنن الكبرى للبيهقي:126/10]. 


فتأمل قوله : (واللفظ عام). 
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حبان: 1 28/1]. 

هو ترجم له ابن الجارود -رحمه الله بقوله: (باب: ترك الاستعانة 
بالمشركين) [المنتقي:262]. 

« وترجم له الإمام النسائي بقوله: (ترك الإمام الاستعانة بالمشرك) [النسائي 
الكبرى:231/5]. 

٠‏ و ترجم له آخرى بقوله: (ترك الاستعانة بالمشركين في الحرب) [النسائي 
الكبرى:279/5]. 

الاستعانة للإمام بِمَنْ لايؤمن بالله و رسوله و بالمشركين في مغازيه) [مسند 
أبي عوانة:339/4]. 


* وقد جاء - كذلك - عن خبيب بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده -رضي الله 
عنه- ؛ قال : «خرج رسول الله -ت- في بعض غزواته ؛ فأتيته أنا ورجل 
قبل أن نسلم » فقلنا : إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً ولا نشهد معهم.. 
فقال : «أأسلمتما!»» قلنا : لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين» ؛ فأسلمناء وشهدنا مع رسول الله --. . . » [صحيح : 
المستدرك (77١/3)؛‏ آحمد (454/3)؛ مصنف ابن أبي شيبة (487/6)؛ 


الحاكمء وقال في المجمع (ه/؟ ١‏ '): (رواه أحمد» والطبراني 2 ورجال أحمد 
ثقات)]. 


* وجاء - أيضاً - عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- » قال کر 
رسول الله -#- يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع؛ نظر وراءه فإذا كتيبة 
حسناء ؛ قال : «مَنْ هؤلاء؟» قالوا : هذا عبدالله بن أبي بن سلول في مواليه 
من اليهود» وهم رهط عبدالله بن سلام ؛ فقال : «هل أسلموا؟» » قالوا: لا 
إنهم على دينهم» قال : «قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين » [المستدرك (77١/7)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (487/6, 
309/7( الآحاد والمثانى (98/4)؛ البيهقى الكبرى (36/9)؛ المعجم 
الأوسط(ه/١‏ 5 ). وقال فى المجمع )۲/0 ۰( (رواه الطبرانى فى الكبير» 
والاوسط ؛ وفيه سعد بن المنذر د بن أبي حميد ذكره ابن حبان في الثقات؛ 
فقال: سعد بن اذى خاد فعا إلى جه وبقية رجاله ثقات)» وفي هامش 
المطالب العالية (222/4) : (إسناده حسن» وقال البوصيري: رواه إسحاق 
باسناد حسن)» و انظر: نصب الراية (423/3)]. 


* وقد روي هذا الحديث السابق بلفظ : «فقال : مَنَ هؤلاء؟» قالوا: يا 
رسول اللّه» هؤلاء حلفاء ابن 2 من زفر؛ فقال - عليه السلام-: لا 
نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك» [انظر: نصب الراية(423/3), 


وسنده ضعيف)]. 


- فهذه الأحاديث السابقة كلها ظاهرة الدلالة في تحريم الاستعانة 
بالمشركين» والمنع من ذلك, كما أنها صريحة في بيان علة التحريم والمنع, 
وأنها الشرك والكفر لا غير كما يدل عليه تعليق الحكم : «لا نستعين» 
بالوصف المشتق: «بالمشركين» مما يفيد أن الشرك والكفر وحده علة 
لمع والتحريم, ٠‏ 

- وقد تأكد ذلك بجلاء بقوله - عليه السلام- : «أأسلمتما؟»» وفى الحديث 
الآخر: «هل أسلموا؟» مما يفيد ا عدم الإسلام بالبقاء على الكفر والشرك 
هو مناط الحكم الظاهر الذي يدور معه وجوداً وعدماًء مما يبطل كل 
التأويلات التى تقال هنا بصورة تامة . 


* وقد جاء عن البراء -رضي الله عنه-» قال «أتى النبي -2- رجل مقنع 
بالحدید» فقال: يا رسول الله؛ أقاتل أو أسلم ؟ قال 1ه - : : «أسلم ثم قاتل». 
فأسلم ثم قاتل : فقتل » فقال -_. : «عمل قليلآء واخز كثيرا» 
[البخاري:1034/3]. 


- وهذا الحديث يدل بمفهومه على ما دلّت عليه الأحاديث السابقة بمنطوقهاء 
والحنة له ري العالمين.. 


- وبهذه النصوص السابقة يظهر لنا أن الحق في هذه المسألة الذي لا يصح 
RE‏ 0 - - 

صحيحة 

صريحة عامة مطلقة» وليس مع القائلين بالجواز نص واحد صحيح 
و - كما سبق مفصلاً - روايات واهية بمرّة بل لا 


- أمّا الزعم بأن أحاديث النهي عن الاستعانة بالكفار والمشركين: منسوخة؛ 
فهي دعوى مجردة من الدليل» والنسخ لا يثبت بالدعاوى وإنما يثبت بالأدلة 
الصحيحة الصريحة؛ وكما قدمنا: فلم يثبت - قط - بسند يعتد به أن النبي - 
استعان بأحد من الكفار في القتال؛ والمقطوع به المتفق عليه : أن 
الحكم الثابت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة لا ينسخ بالضعيف فضلاً 
عمّا لا أصل له كما لا ينسخ بالمتشابه من القول» وما يدخله التأويل. 


- ودعوى النسخ : دعوة خطيرة جداً لتضمنها تبديل الأحكام» ونسبة ما لم 
يكن منها للشرع » وجعله ديناً يُدان الله به ؛ وما كان بهذه المثابة : لا 
يستسهل» ولا يُقدم عليه إلا ببرهان أظهر من الشمس في رابعة النهار لا 
بالروايات الواهية أو الدعاوى المجردة. 


- وأين تلك الروايات الواهية التي استند إليها القائلون بالجواز من هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة المحكمة في تحريم الاستعانةء والمنع منها؟! 
فما من منصف إلا ويقطع بالبون الشاسع هنا بين ما استند إليه المجوّزون 
وبين أدلة التحريم سواء من حيث الثبوت او الدلالة. 


* وقد أقرٌ بذلك أحد كبار محققي الأحناف وهو الكمال ابن الهمام -رحمه 
الله ؛ فقال ٠‏ 

(عن ابن عباس؛ قال : «استعان رسول الله -5- بيهود قينقاع ؛ فرضخ لهم 
ولم يسهم»؛ ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعفء وأسند الواقدي إلى 
محيصة قال : «وخرج رسول الله -- بعشرة من زفر المدينة غزا بهم أهل 
خيبر وأسهم لهم كسهمان المسلمين» ؛ ويقال : أحذاهم ولم يسهم لهم؛ وأسند 
الترمذي إلى الز هري قال.» ر اتهم هليه الصلاة والسلام لقوى من اليهود 
قاتلوا معه»؛ وهو منقطع» وفي سنده ضعف مع أن يحيى بن القطان كان لا 
يرى مراسيل الزهري وقتادة شيئاء ويقول : هي بمنزلة الريح؛ ولا شك أن 
هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة ؛ فكيف تعارضها ؟!) [شرح فتح 
القدير :503/5]. 

- فتأمّل قوله -رحمه الله : (ولاشك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع فى القوة 
؛ فكيف تعارضها ؟). 


* وقد قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- : (والحاصل أن الظاهر من الأدلة : 
عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً #مطلقاً لما في قوله-: رانا لا 
نستعين بالمشركين» من العموم» وكذلك قوله: «أنا لا أستعين بمشرك»» 
ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري 
ضعيفة؛ والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف) [نيل الأوطار:45/8]. 


- قلت: وقد دلت الأحاديث على عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال 
مطلقاً؛ أي: ولو كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ؛ ويدل عليه حديث عائشة 
المتقدم : «خرج رسول الله -5- قبل بدرء فلمًا كان بحرة الوبرة: أدركه 
رجل قد كان ينكر منه جرأة ونجدة؛ ففرح أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- حين رأوه» فلما أدركه»ء قال لرسول الله -4#- : جئت لأتبعك › 
وأصيب معك.. قال له رسول الله -- : «تؤمن بالله ورسوله ؟». قال: لا 
قال : «فارجعء فلن أستعين بمشرك. . . » الحديث [مسلم: 1449/3, 
0 . 


- فقولها : «قبل بدر» : نص في أن رد النبي -5- لذلك المشركء وقوله: 
«فارجع ؛ فلن أستعين بمشرك» كان في خروج المسلمين لغزوة بدرء ومن 
المعلوم أن المسلمين كانوا يومئذ قلة قليلة في أمس الحاجة إلى مَنْ يعينهم 


على حاوف كنا يدل عليه قولة لی : إوَلَقَدْ َصَرَكُم الله بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اذل“ 

فاتقوا الله لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [آل عمران:123]. 

- كما يدل على ذلك من الحديث نفسه قولها : «رجل قد كان يذكر منه جرأة 
وتجدة ؟ كفرح اضبكاب رسول الله .للد حين راون :ويد الظاهر في يكآن 
أن المسلمين كانوا في حاجة شديدة يومئذ للرجال حتى أنهم فرحوا برؤية 

رجل واحد يريد الخروج معهم. 


- وبالإضافة لما سبق : فهناك جملة من النصوص القرآنية التي تؤيد وتقرر 
وتعضد - بقوة - ما سبق تقريره من تحريم الاستعانة بالكفار في القتال 
بصورة مطلقةء وتبين أن ذلك الحكم : حكم ثابت» محكم غير منسوخ الى 
يوم القيامة ؛ منها :- 


ه قوله تعالى : إوَالّذِينَ كَقَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْنَةٌ في 
الأزض وَفسَاذ كبيز) [الأنفال:73] 

- وفي إشارة هذه الآية: المنع من الاستعانة بالكفار في قتال أمثالهم من 
الكفار› إذقد صرحت الآية بأن الكفار ج جميعا -وإن اختلفت مللهم- بعضهم 

أولياء بعض ؛ فولاؤهم لإخوانهم الكفرة درن المسلحية ين 
بهم؟! 


٠‏ وقال تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة كما يَقَاُوئُم كافةً) [التوبة:36]. 
- فأفادت الآية أن الكفار جميعاً : حرب علينا ؛ والواقع يقرر ويشهد؛ فكيف 
ذا ا دهم مع هذا التقرين مين الك الكو :؟! 


٠‏ وقد قال تعالى - كذلك -: (الّذِينَ يَتَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاءَ من دون 
الْمُوْمِتين اون عِنَدَهُمْ الْعَرَّةَ فَإِنَّ الْعَرَّةَ لله جَمِيعًا! [النساء :19 

- فأنكر الله تعالى على مَنْ طلب العزة عند الكافر» ونص على أن ذلك من 
صفات المنافقين ! 

* قال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- : (يقول الله لنبيه: يا د ؛ بشر 
المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي» والإلحاد في ديني ١أَوْلِيَاءَ1‏ ؛ يعني 
أنصارأء وأخلاء من ذونِ المؤْمِنِينَ) ؛ يعني : من غير المؤمنين ؛ 
أَيَبْتَعْونَ عِندَهُمُْ الْعرَّة) ؛ يقول : أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم 
إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي, إفَإِنَّ الْعِرَة لله جَميعا) ! يقول : فإن 
الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم : هم الأذلأءء الأقلاء 


؛ فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين ؛ فيلتمسوا العزة» والمنعة» والنصرة 
من عند الله الذي له العزة والمنعة» الذي يُعرّ من يشاءء ويذلٌ من يشاء: 
فیعزهم» ويمنعهم) [تفسير ر الطبري 25 

* ولأبي السعود -رحمه الله- هنا كلام حقه أن يكتب بماء العيون حيث يقول 
: يعون عِنَدَهُمْ الْعِرّةَ) : إنكار لرأيهم» وإبطال له» وبيان لخيبة رجائهم» 
وقطع لأطماعهم الفارغة ؛ والجملة: معترضة»ء مقررة لما قبلها؛ أي : 
أيطلبون بموالاة الكفرة : القوّة» والغلبة ؛ قال الواحدي : أصل العزة الشدة ؛ 
ومنه قيل للأرض الشديدة الصلبة: عزاز. 

وقوله تعالى : !إن الْعِرَّةَ لله جَمِيعًا! : تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري 
من بطلان رأيهم» وخيبة رجائهم ؛ فإن انحصار جميع أفراد العزة في جنابه 
عز وعلا بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب لهم العزة والغلبة ؛قال 
تعالى: ولل الْعرَّةُ وَلِرَسُوله وَللْمُؤْمنينَ) [المنافقون :8]: يقضي ببطلان 
التعزز بغيره سبحانه وتعالى» واستحالة الانتفاع به) [تفسير یاس 
السعود:244/2]. 

من دون الْعُوْمِنِينَ) ا :139 مك نعت EE‏ هذا اال 
على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق لأنه لا يتولى الكفارء 


وتضمنت المنع من موالاة الكفارء وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة 
بالدين» وفى ي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن دحلا من المشركين 
لحق بالنبي -#- يقاتل معه ؛ فقال له : «ارجع» فإنا لا نستعين بمشرك») 
[تفسير القرطبي:416/5]. 


٠‏ وقال تعالى : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخْذُوا بطائة من ونم لا يَلُوتكُم 
خَبَالا وڏوا مَا عَنُِمْ ڦذ بَدتِ الْبَغْضَاءً مِنْ أَفْوَاهِهمْ وَمَا ثُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ* 
د بين لَُم الآيّاتِ “إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ * ها أَنثُ أولاءِ تُحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُوَُم 
وَتوْمِنُونَ بالكتاب كله َإِذَاَُوكُمْ وا آنا وَإِذَا لا عضُوا عَلَيْكُمْ امِل 
مِنَ الْعَيْظِ "فل مُوئوا بِعَيْظِكُمْ إن الله عَلِيمَ بذات الصذور * إن تَمُسَمئكم 
حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبَْكُمْ سَيَنَةٌ يَْرَحُوا بها “و إن تَصبرُوا و الا تَتَقُوا لا يَضْرُكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْنَا” إِنَّ اله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط [آل عمران: 16 ع1 !], 

* قال الإمام ابن كثير -رحمه الله- : (قوله تعالى لا شحنوا يطانه يق 
دُونِكُمْ) ؛ أي: من غيركم من أهل الأديان) [تفسير ابن كثير: 399/1]. 
DS‏ 0 دي ؛ يقول: من دون أهل 
دينكم» وملتكم ؛ يعني : من غير المؤمنين) [تفسير الطبري:60/4]. 


- فنهى الله تعالى المؤمنين نهياً صريحاً عن اتخاذ بطانة من دونهم ؛ أي: 

من الكفار على اختلاف مللهم وأجناسهم» ثم ذكر تعالى - تعليلاً لهذا النهي - 
کان ارصاق غير الیو ل هذا لحك من المقطوع به عند أهل 
الإيما 

إيمان . 


- والآيات عامة وليس هناك ما يخصصها ؛ فتتضمن النهي عن الاستعانة 
بغير المؤمنين في القتال» بل شمول الآيات لذلك أولى من شمولها لغيره. 


* قال ابن كثير -رحمه الله في تفسيره للآية السابقة : (قيل لعمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- : «إنّ هاهنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب ؛ 
فلو اتخذته كاتباًء فقال: قد اتخذت - إذاً - بطانة من دون المؤمنين».. ففي 
هذا الأثر مع هذه الآية: دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في 
عن لاا را ل او ا 
ونم خبالا وفوا ما عشم [تفسير ابن كثير: 399/1], 

- قلت: فإذا كانت الآية - بفهم المحدث الملهم - نصاً في المنع من استخدام 
الكفار في مجرد الكتابة ؛ فمن باب الأولى أن تكون نصا في المنع من 
استخدامهم في القتال» وتعقيب ابن كثير -رحمه الله- على أثر عمر دال على 
ذلك. 

* قال القرطبي -رحمه الله- : (والمعنى في الآية : أن مَنْ كانت هذه صفته 
من شدة العداوة» والحقدء والفرح بنزول الشدائد على المؤمنين : لم يكن 
أهلاً لأن يتخذ بطانة لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك 
الدنيا والآخرة) [تفسير القرطبي:178/4]. 

* وقد قال القاضي او ا -رحمه الله- : (وفي هذه الآية: دلالة 
على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة فى أمور المسلمين من العمالات 
والكتبة ؛ ولهذا قال أحمد : لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل 
الحرب» وروي عن عمر: أنه بلغه أن أبا موسى استكتب رجلاً من أهل 
الذمة ؛ فكتب إليه يعنفه» وقال: لا تردوهم إلى العز بعد أن أذلهم الله) [زاد 
المسير(447/1), ونحوه في 5 القرآن للجصا ص (324/2)]. 


[144: e E الْمُومِنِينَ ل‎ 


القرآن:280/3]. 


٠‏ وفي قوله تعالى : اَم حَمِبْتُمْ أن تُتْرَكُوا وَلَمَا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ 
وَلَمْ يَتَخْذُوا من دون الله ل ل وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَوَالئَهُ خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ) [التوبة:16]. 

* قال الجصاص -رحمه الله كذلك : (والوليجة : المدخل ؛ يقال : ولج إذا 
دخل» كأنه قال : لا يجوز أن يكون له مدخل غير مدخل المؤمنين» ويقال : 
إن الوليجة بمعنى الدخيلةء والبطانة ؛ وهى من المداخلةء والمخالطة. 
والمؤانسة ؛ فإن كان المعنى هذا: فقد دل على النهي عن مخالطة غير 
عر سوا e‏ 9 
تَتَخْدُوا بِطّائَةَ مّن دونك [أحكام القرآن:278/4]. 


' وقد قال تعالى : يا يها الَذِينَ منوا لا تتح وا اليَهُودَ وَالنْصَارَى أُولِيَاء‎ ٠ 
ا “ومن يَتََلَّهُم مَنكُم فإِنَهُ + مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي ا‎ 
الظَالِمِينَ * فَتَرَى لّذِينَ في قُلُوبهم مََرَضٌ ن بُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ تخشی‎ 

تُصِيبَنا دَائِرَةٌ عر ا ع 0 
أسَرُوا في أنه نَادِمِينَ! [المائدة :51 -52] 

* قال ابن الجوزي -رحمه الله- : (قال الزجاج : لا تتولوهم في الدين» وقال 
غيره : لا تستنصروا بهم» ولا تستعينوا ؛ إِبَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) في العون 
والنصرة) [زاد المسير:378/2]. 

* قال القرطبي -رحمه الله- : (قال ابن خويز منداد : هذه الآية مثل قوله 
تعالى: إلا د تتَخِذُوا ليهو وَالنّصَارَى أوْلِيَاءَ “بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بض 

[المائدة: 51]» ولا تخد و بطّائةَ مّن دونك : تضمنت المنع من التأييد 
والانتصار بالمشركين» ونحو ذلك؛ وروى جابر أن النبي -#- لما أراد 
الخروج إلى أحد؛ جاءه قوم من اليهود؛ فقالوا: نسير معك ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين» ؛ وهذا هو 
الصحيح من مذهب الشافعي.. وأبو حنيفة جوّزالانتصار بهم على المشركين 
للمسلمين؛ اللا ااال لس مه 
في ذلك» والله أعلم) [ تفسير القرطبي :224/6[. 


- وتحريم» ومنع الاستعانة بالكفار في القتال مطلقاً: هو مذهب المالكيةء 
والحنابلة في 
المعتمد. 


* قال الإمام مالك -رحمه الله- : (لا أرى أن يُستعان بالمشركين على قتال 
المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نواتية) [التمهيد لابن عبدالبر(12/ 235 
6)؛ تفسير القرطبي(۸/۹۹)]. 

* وقال ابن القاسم -رحمه الله : (لا يستعان بالمشركين فى القتال لقوله - 
-: «لن أستعين بمشرك» ؛ ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة) [التاج 
والإكليل(352/3)]. 

* وفي متن «مختصر خليل»: (وحرم نبل سم» واستعانة بمشرك إلا 
لخدمة) [مختصر خليل:102]. 

* قال في «الشرح الكبير»: (و حرم علينا استعانة بمشرك -والسين 
للطلب_؛ فان خرج من تلقاء نفسه : لم يمنع على المعتمد إلا لخدمة منه لنا 
كنوتي أو خياط أو لهدم حصن) [الشرح الكبير(178/2)]. 

* قال الدسوقي -رحمه الله- في «الحاشية» : (قوله : بمشرك ؛ المراد به 
مطلق الكافر لا خصوص من يشرك مع الله إلهأ آخر ؛ فهو من إطلاق 
الخاص وإرادة العام. قوله : لم يمنع على المعتمد ؛ أي : كما هو سماع 
نكو خلافاً لأصبغ حيث قال بالمنع في هذه أيضاً) [حاشية 
الدسوقي(178/2)]. 


- قلت: وما ذهب إليه أصبغ هو الأصح الذي تشهد له النصوص التي سبقت 
معناء ففيها كلها أن المشركين خرجوا من تلقاء أنفسهم من غير طلب من 


ومن فقه الحنابلة: 


* قال ابن قدامة -رحمه الله- : (فصل : ولا يستعان بمشرك ؛ وبهذا قال ابن 
المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ؛ وعن ما يدل جواز الاستعانة 
به وكلام الخرقي يدل عليه - أيضاً - عند الحاجة ؛ وهو مذهب الشافعي 

لحديث الزهري الذي ذكرناه» وخبر صفوان بن أمية [قد بينا قبل عدم ثبوت 


ذلك كله؛ فتنبه!].. ووجه الأول : ما روت عائشة قالت : خرج رسول الله - 
ج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر. . . وروى الإمام أحمد بإسناده عن 
عبدالرحمن بن حبيب قال : أتيت رسول الله -- وهو يريد غزوة أنا ورجل 
والمرجف؛ قال ابن المنذر : والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت) 
[المغني(207/9)]. 

* وقد قال الماوردي -رحمه الله-: (قوله ولا يستعين بمشرك إلا عند 
الحاجة؛ هذا قول جماعة من الأصحاب أعني قوله عند الحاجة؛ منهم 
صاحب الهداية, والمذهب» ومسبوك الذهب» وقدمه في البلغة. والصحيح 
من المذهب: a‏ بهم [لا كلك الخرور ٠:‏ جرع نه في 
الخلاصةء وقدمه في الفروع والمحررء والرعايتين» والحاويين . . وأطلقى 
أو الكبين» وغير. أن الروابة الى ارا تف انه لا يسستعان بهد ولا 
يعاونون) [الإنصاف(143/4)]. 


- قلت: : والمعتمد عن الإمام أحمد: هو المنع من الاستعانة بالمشركين مطلقاً؛ 
وقد أخرج الخادل عن أبى ظالب. قال o‏ أبا اه 0 
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ليشي السام ابن حبية سرحيه الل زو يمشعان ياهل الدمة في 
عمالة ولا كتابة» لأنه يلزم منه مفاسد أو ي يفضى إليها ؛ وسئل أحمد في 
رواية أبي طالب في مثل الخراج ؛ فقال : لا يستعان بهم في شيء» وما 
حكي عنه بخلاف ذلك ؛ ينزل منزلة إباحة الميتة للمضطر إن ص 
[الاختيارات العلمية:185]. 

* و قد قال القاضي آبو يعلى -رحمه الله- في أحكام قتال أهل البغي : 
(ولايستعين على قتالهم بمشرك معاهد › ولا ذمي » وقد منع أحمد من ذلك 
في قتال أهل الحرب ؛ فأولى في قتال البغاة) [الأحكام السلطانية:55]. 


5 وبالإضافة لما بيناه من أرق المنع من الاستعانة بالكفار في القتال هو 
المعتمد عند المالكية» والحنابلة» فقد روي ذلك عن الإمام الشافعي نفسه 


وهو من رؤوس القائلين بالجواز كما سبق معنا. 


N N‏ کک کک کک ظفى ‏ ظفى ‏ <فى ‏ کک 


* قال الامام الشوكانى -رحمه الله- : (وقد روي عن الشافعى المنع من 
الاستعانة بالكفار على المسلمين لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم» 
وفك قال ای زوان ی الله ری على ا بيلك 

[النساء: 141]) [نيل الأوطار (44/8)]. 

* بل قد جاء في «تفسير القرطبي» أ المنع هو الصحيح من مذهب الإمام 
الشافعي -رحمه الله- : قال القرطبي -رحمه الله : (قال ابن خويز منداد: 
هذه الآية مثل قوله تعالى : إلا تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَئ أَوْلِيَاءَ” بَعْضهُمْ 
وء بَغضٍ) [المائدة :51[ E‏ لاك تتخذوا بِطائَةَ مِنْ دُونِكُم) : تضمنت المنع 
من التأييد والانتصار بالمشركين» ونحو ذلك؛ و روى جابر أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لما أراد الخروج إلى أحد؛ جاءه قوم من اليهود؛ فقالوا: 
نسير معك ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : "إنا لا نستعين على أمرنا 
ToS‏ ركيد 

خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك والله أعلم) [تفسير 


القرطبي(224/6)]. 


المسألة السادسة : ما يرخص فيه من الاستعانة بالكفار. 


- قوله 85 -: «إنا لا نستعين بمشرك»: نفي يعم كل ما يسمى استعانة 
بالمشركين في أي أمر من الآمور. 


* قال ابن جرع بريحمه الله : (وهذا عموم مانع من أن يُستعان به في ولاية 
أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به 
فيه كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة» ونحو ذلك مما لا يخرجون 
[المحلى(113/11)]. 


٠‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- : أن رسول الله -#- استعار من 
صفوان بن أمية أدرعاً وسناناً في غزوة حنين» فقال: يارسول الله ! أعارية 
مؤداة؟ قال: «عارية مؤداة» [المستدرك(54/2), أبو داود(296/3)؛ 
البيهقي الكبرى(88/6, 89), الدار قطني(40-38/3), وقد قال الحاكم: 
مح عى ر ش 

- فجاء الخبر باستعارته ,َه أدرعاء وسلاحا من صفوان بن أمية حال 
كفره» وقد سبق معنا ثبوت ذلك. 

- فيجوز استعارة السلاح > وما يشابهه من الكفار للحاجة» وليس هذا من 
الاستعانة المنهي عنها لثبوت المشروعية. 

* قال القرطبي -رحمه الله- : (فيه - أيضاً - جواز استعارة السلاح» وجواز 
الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار له مثله. وجواز 
استالاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه ؛ وحديث 
صفوان أصل في هذا الباب) [تفسير القرطبي(99/8)]. 

* وقال الامام ابن القيم -.رحمه الله فى الفوائد الفقهية المستنبطة من غزوة 
حنين: (ومنها : أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه 
المعاد(479/3]. 

* و عن ابن رشد -رحمه الله- بعد تقرير مذهب المالكية من تحريم 
الاستعانة بالكفار في القتال» قال: (ولا بأس أن يستعار منهم السلاح) [التاج 
والإكليل(352/3)]. 


« وممّا جاء فى قصة الحديبية عن المسور ومروان يصدق كل واحد منهما 
حديث صاحبه » قالا: «خرج النبي كه - زمن الحديبية. . 

فبينا هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من 
خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله -- من أهل تهامة» فقال : إني تركث 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ 
المطافيل؛ وهم مقاتلوك» وصادّوك عن البيت. . . » الحديث 
[البخاري(975/2)]. 

* قال ابن القيم -رحمه الله- في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث : (ومنها : 
أن الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد [في غير القتال؛فتنبه! ] جائزة 
عند الحاجة لأن عينه الخزاعى كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه 
أقرب إلى اختلاطه بالعدو» وأخذه أخبارهم) [زاد المعاد(301/3)]. 

* وقال الشوكانى -رحمه الله- كذلك فيما يستفاد من الحديث : (وأن 
الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائزة للحاجة لأن عينه 
الخزاعي كان كافراً وكانت خزاعة مع كفرها عيبة نصحه) [نيل 
الأوطار(190/8)]. 00 
- وهذا مقيّد - كما هو مصرح به - بمن كان أمينآء موثوقاً به» مع قيام 
الحاجة إلى ذلك ؛ وقد سبق في الحديث وصف خزاعة بأنهم : «كانوا عيبة 
نصح رسول الله 0 

* قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله : (قوله: «وكانوا عيبة نصيح» ؛ العيبة 
- بفتح المهملة» وسكون التحتانية بعدها موحدة - ما توضع فيه الثياب 
لحفظها ؛ أي أنهم موضع النصح له»ء والامانة على سره» و نصبح - بضم 
النون» و حكى ابن التين فتحها -؛ كانه شبه الصدر الذي هو مستودع السر 
بالعيبة الذي هي مستودع الثياب) [فتح الباري(338/5)]. 

- فهذه صفة مَنْ تجوز الاستعانة به من الكفار هنا - أي : في غير القتال - 
فإن وجدت : فالجواز مقرر وإلا : «فلا» تسد الأفق ! 


٠‏ وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «استأجر النبي -6- وأبو بكر رجلا 
من بني الديل ثم من بنى عبد بن عدي هادياً خريتاً - الخريت الماهر 
بالهداية - قد غمس يمين حلف فى آل العاص بن وائل و هو على دين كفار 
قريش ؛ فأمناه : فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ؟ 
فهيرة والدليل الديلي» فاخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل» 
[البخاري(790/2)]. 


استكجار المشركين عند الكبرورزة أو إذا لم دوك أل الابدلام ) | صك 
البخاري(790/2)]. 

0 قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- : (وفى الحديث : : استئجار المسلم 
الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه) [فتح الباري(442/4)]. 

المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن اليه ؛ وقد ذكر البخاري هذا 
الحديث في كتاب الإجارة وترجم عليه باب استئجار المشركين عند 
الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام ؛ فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله - 
-: «أنا لا أستعين بمشرك») [نيل الأوطار(19/6)]. 


ومن نصوص الفقهاء هنا :- 


* ما جاء في «مختصر خليل»: (وحرم نبل سح» واستعانة بمشرك إلا 

* قال في «الشرح الكبير» ل 0 - والسين للطلب 
ان رچ ا : لم ي يمنع على المعتمد إلا لخدمة منه لنا كنوتي 
أو خياط أو هدم حصن) [الشرح الكبير(178/2)]. 

* قال الدسوقي -رحمه الله في «الحاشية» : (قوله : : إلا لخدمة ؛ اللام 
بمعنى في ؛ أي: إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لنا : فلا تحرم › 
والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال .. قوله : أو لهدم حصن ؛ أي : أو 
حفر بئر أو متراس أو لغم) [حاشية الدسوقي(178/2)]. 


المسألة السابعة : الاستعانة بالمرتدين. 


- المر تدون : كفار » مشركونء و زيادة؛ وأعني بالزيادة : ما يختص به 
وصف الردة من أحكام يُباين بها المرتدون الكفار الأضلبية: ويزيدون 
عليهم فيها إذ قد انعقد الإجماع على أن كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي 
[الفتاوى لابن تيمية(8/28 7)])؛ وأن المرتدين : (أخبث الكفار للإنكار بعد 
الاقرار) [مجمع الأنهر(215/2)]. 


مسلم) [المحلى(137/11, 138)]. 


- ومن ثم ؛ فالأدلة التي سبقت معنا من الكتاب والسنة في بيان تحريم 
المرتدين سواء بسواء #مع فارق هام هنا ؛ و هوی أن تحريم الاستعانة 
إقرار المرتد على ردته. 

ورين لا لمي اله بلاق الإسلام ر النديف فلا يدع ا 
ابتداء لعدم الفائدة) [البحر الرائق(81/5)]. 


* وفي تعليل أن المرتدين لا يُقرون على ردتهم ؛ قال الكمال ابن الهمام 
هُدوا للإسلام» ووقفوا على محاسنه ؛ فكان كذلك فلا يقبل من الفريقين إلا 
الإسلام أو السيف زيادة ؤ في العقوبة لزيادة الكفر) [إشرح فتح 
القدير(49/6)]. 

* وقال القرطبي المالكي -رحمه الله- : (فأما المرتدون : فليس إلا القتل أو 
التوبة» وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة) [تفسير 
القرطبي(350/2)]. 

* وقال الدردير المالكي -رحمه الله ٠‏ (وخرج بقوله : «صح سباؤه» [يعني 
: ما جاء في متن «مختصر خليل» من قوله : (عقد الجزية إذن الإمام لكافر 
صح سباؤه)]: المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته) [الشرح 
الكبير (201/2)]. 


* وقد قال ابن رشد -رحمه الله- كذلك: (الجزية تؤخذ من أهل الكتاب» 
والمجوسء ومن العجم باتفاق » ولا تؤخذ من قريش › ولا من المرتدين 
باتفاق» أما المرتدون: فإنهم ليسوا على دين يقرُون عليه لقوله -عليه السلام- 
: «مَنْ بل دينه فاضربوا عنقه») [التاج والأكليل(380/3)] 

* وقال الماوردي الشافعي -رحمه الله- 9 (ولا يجوز إفرار المرتد على 
ردته بجزية» ولا عهدء ولا تنكح منه امرأة) [الأحكام السلطانية:114)]. 

* وقال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله : (فصل : ولا يجوز استرقاق المرتد 
لأنه لا يجوز إقراره على ردته) [الكافي في فقه الإمام أحمد(162/4)]. 


- وإذا كانت الشريعة قد قررت جواز بعض أنواع المعاملات مع الكفار 
الأصليين كالبيع » والشراء » والرهن › والاستئجارء والإجارة» والاستعارة 
رخوها في افصرل خار عن ما تحن تيه :كن الشويعة لد تتررر أي توح 

من أنواع المعاملات مع المرتدين إذ ليس للمرتد في شرعنا غير التوبة أو 
السيف كما سبق ؛ ولهذا : كان (كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر 
الأصلي) [الفتاوى لابن تيميه(478/28)]. 


* جاء فى «البحر الرائق» من فقه الأحناف: (وأشار بقوله [أي: صاحب 
متن «كنز الدقائق» عند قوله عن المرتد: (ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا 
قتل)]: «وإلا قتل»: إلى أنه لا يجوز استرقاقه وإن لحق بدار الحرب لأنه لم 
يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. 

وفى الخانية: لا يترك على رذته بإعطاء الجزية» ولا بأمان مؤقت» ولا 
بأمان مؤبدء ولا يجوز أسترقاقه بعد اللحاق مرتداً إذا أخذه المسلمون أسيراًء 
ويجوز استرقاق المرتدة بعد اللحاق. اه. 

ومن أحكامه : أنه لا عاقله له لأنها للمعونة وهو لا يعاون ؛ كذا في 
«البدائع»». 

وقد مضى في باب نكاح الكافر: وقوع الفرقة بردة أحد الزوجين؛ وفي 
المحرمات: انه لاينكح, ولاينكح, وسياتي أنه لا يرث من أحد لانعدام الملة 
والولاية ؛ فقد ظهر أن الردة أفحش من الكفر الأصلي في الدنيا » والآخرة) 
[البحر الرائق(138/5), ونحوه في: الدر المختار (247/4)]. 


* وفي «إعانة الطالبين» من فقه الشافعية : (وهي تفارقه [أي: الردة تفارق 
SS‏ ؛ منها هك 


منها : أنه لا يصح نكاحه » و منها : تحرم ذبيحته » ولايستقر له ملك» 
ولايسبى »› ولا يفادى» ولا يمن عليه؛» ولا يرث» ولا يورث» بخلاف الكافر 
الأصلي في جميع ذلك) [إعانة الطالبين(133/4)]. 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : (قد استقرت السنة بأن عقوبة 
المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة؛ منها : أن المرتد 
يقتل بكل حال» ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له ذمة» بخلاف الكافر 
الأصلى» ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال» بخلاف الكافر 
الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي 
حنينةء ومالك واحمد» ولوذا كان a‏ المرنه يكل | كد 
في في المطبوع» والصحيح: «أن المرتدة د تقتل... إلخ» ؛ وهو الذي يعينه 
السياق.] كما هو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد ؛ ومنها : أن المرتد لا 
يرث» ولا يناكح» ولا تؤكل ذبيحته» بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك 
من الأحكام. . وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين 
؛ فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه) 
[الفتاوى لابن تيمية(534/28)]. 

* وقال -رحمه الله كذلك في حديثه عن الطوائف المرتدة : (هؤلاء أعظم 
جرماً عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة؛ 
فإن هؤلاء يجب قتلهم حتمأ ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه : لا يجوز أن 
يعقد لهم ذمة» ولا هدنة» ولا أمان» ولا يطلق أسيرهمء ولا يفادى بمال » ولا 
رجال » ولا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم » ولا يسترقون مع بقائهم على 
الردة بالاتفاق » ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم» والاعمىء 
والزمن باتفاق العلماء ؛ وكذا نساؤهم عند الجمهور... والكافر الأصلى : 
يجوز أن يعقد له أمان» وهدنة» ويجوز المن عليه»ء والمفاداة به إذا كان 
أسيراً عند الجمهورء ويجوز إذا كان كتابياً أن يعقد له ذمة» ويؤكل طعامهم» 
وتنكح نساؤهم» ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماءء 
وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت 
عليه السنة ؛ فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر 
على كفره) [الفتاوى لابن تينية(413/28, 414)]. 


- وقد نص العلماء على أن من ارتد عن الإسلام : سقط من ثبت عسكر 
الإسلام» وجنده : قال الماوردي -رحمه الله- : (فأما شروط جواز إثباتهم - 
أي : الجند- في الديوان ؛ فيراعى فيه خمسة أوصاف : 


الثالث : الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده» ويوثق بنصحه واجتهاده ؛ فإن 


أثبت فيهم ذمي : لم يجزء وإن ارتد منهم مسلم» سقط) [الأحكام 
السلطانية: 342]. 


* وعن طارق بن شهاب -رحمه الله-» قال : «جاء وفد بزاخة أسد وغطفان 
إلى أبي بكر -رضي الله عنه- يسالونه الصلح ؛ فخيرهم آبو بكر .رضي 
الله عنه- به بين الحرب المجلية أو السلم المخزية. 

قال : فقالوا : هذا الحرب المجلية قد عرفنا ؛ فما السلم المخزية ؟ 

قال أبو بكر -رضي الله عنه- : تؤدون الحلقة» والكراع» و تركون أقواماً 
تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً يعذرونكم به 
وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم» وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» وتردون 
ما أصبيتم مثا ونون ما أضنينا متكد, 

قال : فقال عمر -رضي الله عنه- : رأيث رأياً وسنشير عليك ؛ أما أن يؤدوا 
الحلقة» والكراع: فنعما رأيت» وأمًا أن يتركوا قوماً يتبعون أذناب الابل 
حتى يري الله خليفة نبيه والمسلمين أمراً يعذرونهم به: فنعما رأيت» وأما أن 
نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا : فنعما رأيت» وأما أن قتلاهم 
في النار وقتلانا في الجنة: فنعما رأيت» وأما أن يدوا قتلانا : فلا » قتلانا 
قتلوا على أمر الله : فلا ديات لهم ؛ فتابع الناس على ذلك» [صحيح: البيهقي 
الكبرى (۸/۳۳۵): مصنف ابن أبى شيبة (437/6)» و الحديث e‏ فى 
صحيح البخارى (2639/6)؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١7١/7١١(‏ 
(قال الحميدى: اختصره البخاري فذكر طرفاً منه ؛ وهو قوله لهم : يتبعون 
أذناب الإبل - إلى قوله : يعذرونكم به» وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد 


ووفد بزاخة : هم المرتدون من قوم طليحة الأسدي. 


- فاتفق الصحابة -رضي الله عنه- على تجريد المرتدين بعد توبتهم و 
بهم في عسكر المسلمين إلى أن تتحقق توبتهم. 


* قال د شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك 
ا عودهم إلى الإسلام : يُفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة 


فيه ؛ فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة: 
ولا يترك في الجند من يكون يهودياً ولا نصرانياً) [الفتاوى(158/35)]. 

* وقال -رحمه الله- كذلك : (ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على 
المسلمين منافقاً» ولا استعملا من أقاربهماء ولا كان تأخذهما فى الله لومة 
لائم» بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام : منعوهم ركوب الخيلء 
وحمل السلاح» حتى تظهر صحة توبتهم» وكان عمر يقول لسعد بن أبي 
وقاص وهو أمير العراق : لا تستعمل أحداً منهم» ولا تشاورهم في الحرب) 
[الفتاوى(65/35)]. 


- قلت: فإذا كان هذا تعامل الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً - مع مَنْ 
تاب ورجع إلى الإسلام بعد الردة؛ فكيف بِمَنْ هو مقيم على ردّته» مصرٌ 
عليها ؟! 


- ومن أخطر مفاسد الاستعانة بالمرتدين : أن الاستعانة بهم قد تجرّ إلى 
الركون 

إليهم وموالاتهم» مما هو باب الكفر الأكبر عياذاً بالله ؛ وقد قال تعالى 01 
تجذ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله ه وَالَيَوْمِ الآخر ادون مَنْ حا لله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا 
0 أو باهم أو مر و عَشِيرَتهُمْ “ولك گب في قُلُويهم الإيقار 
رضي الله عَنّْهُمْ وَرَضنُوا عَنْهُ *أُولَيِكَ حِز ب الله “ألا إن حب اه 
الْمُفلُِونَ) [المجادلة:22]. 1 

- والأدلة فى هذا الباب: كثيرة جدآء إذ البراء من الكفار المحادّين لله 

الله تعالى. 


- ومن شر أصناف المرتدين الذين تحرم الاستعانة بهم : الطوائف الباطنية 
الكافرة كالنصيرية» والدروز» والإسماعيلية» والقاديانية» والبهائية, والبابية, 
وغيرهم من الفرق التي تختلف في الاسم» وتجتمع في الكفر والردة 
والزندقة» والحقد الأسود على الإسلام وأهله. 

- وهذه الطوائف ما فتئت حرباً على الإسلام والمسلمين بصورة معلنة لا 
خفاء فيها ولا مداراة» ومعاول هدم لصروح الإسلام» وسوساً ينخر في جسد 
الأمة» وخناجر مسمومة تطعن المسلمين من أمامهم تارة ومن خلفهم 
تارات» إذ دأب هذه الفرق : الولاء لكل أعداء الملة من يهود» ونصارى»› 


ووثنيين» فهم سواعد الغدر التي ينفذ من خلالها أعداءً الإسلام إلى ديارناء 
وتاريخهم - القديم و الحديث - يمتلىء بأسود صفحات الخيانة والعمالة 
الرخيصة لكل عدو للإسلام؛ فالغدر شعارهم ودثارهم أبداً 


كه CE‏ رمد سر يخفة الدج "زكرو الخرع المسفون 
والنصارىء بل واكفر من كثير من المشركين»ء وضررهم على أمة خهد: 
اعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتارء والفرنج» وغيرهم... 
ولهم في معاداة الإسلام وأهله : وقائع مشهورة» وكتب مصنفة ؛ فإذا كانت 
لهم مكنة : سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج» وألقوهم في بئر 
زمزمء وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة» وقتلوا من علماء 
المسلمين ومشايخهم ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى . 

ومن المتعلوم .ظندنا أن السواحل الشدامية إنمنا استولى عليها النضارف من 
جهتهم» وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ؛ فهم مع النصارى على المسلمين؛ 
ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل» و انقهار النصارى» 
بل و من أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار» ومن أعظم 
أ غاا هم ا اميت لى دو الغياة بالك تغالى + التضارى على تقوو 'المتسلببين + 
فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله 
فتحها عن قريب و فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان -رضي الله عنه-؛ فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المائة 
ا 

فهو لاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها؛ فاستولى 
النصارى على الساحل ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره» فإن 
أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك» ثم لما أقام الله ملوك المسلمين 
المجاهدين في سبيل الله تعالى كنورالدين الشهيدء و صلاح الدين و 
اتباعهماء و فتحوا السواحل من النصارى وممن كان بها منهم؛ وفتحوا - 
أيضاً - أرض مصر فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتي سنة» واتفقوا هم 
والنصارى ؛ فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد» ومن ذلك التاريخ 
انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية و الشامية؛ ثم إن التكان ها دخلا 
ومؤازرتهم: فإن منجم ب الذي كان وزيرهم وهو التصير الطوسي 

كان وزيراً لهم بالألموت» وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 


ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين؛ تارة يسمون الملاحدة» وتارة يسمون 
القرامطة» وتارة يسمون الباطنية» وتارة يسمون الإسماعيلية» وتارة يسمون 
النصيزية» وثارة يسمون الخرمية وثارة يسمون المحمرة؛ وهذه الأسماء 
منها ما يعمهم» ومنها ما يخص بعض أصنافهم» كما أن الإسلام والإيمان 
عم المشان تو افك ان نخصية؛ إما ل و ا ل حه وا اك 
وإما لغير ذلك» وشرح مقاصدهم يطول › وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر 
مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر المحض... 

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جنودهم فإنه 
من الكبائرء وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم من أغش 
الناس للمسلمين» ولولاة أمورهم. وهم أحرص الناس على فساد المملكة 
والذولة وه شر .من المخامر الى يكرق في انكر فن المخامن قد 
كرون له خرطل ما مع أن ال رع و إماامع العدو .و هلا مع لل 
ونبيها » ودينها » وملوكهاء وعلمائها » وعامتهاء وخاصتها » وهم أحرص 
الناس على تسليم الحصون إلى عدوا المسلمين» وعلى إفساد الجند على ولي 
الأمرء وإخراجهم عن طاعته ... 

والواجب على ولاة الأمور : قطعهم من دواوين المقاتلة ؛ فلا يتركون في 
ثغر» ولا في غير ثغرء فإن ضررهم في الثغر أشد» وأن يستخدم بدلهم من 


يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام قلي النصح 
لك وارسولة ورائعة المسلمين وعامتهم: بل [ذا كان ولي الأمر لا يستظامرمن 

يغشه وان كان مسلماً؛ فكيف بمن ڊ يغش المسلمين کلهم؟!› ولا يجوز له 
تأكير هذا ار اکب مع القاررة عليه يل اعونت تر على ااال ت + 
وجب عليه ذلك...) [الفتاوى(149/35- 156)]. 


المسألة الثامنة : الاستعانة بالفرق الضالة 
من الخوارج والرافضة. 


- كانت هذه الفرق ولا تزال من أعظم أسباب ضعف الأمة وبُعدها عن 
دينهاء مع كونهم سبباً رئيساً في كثير من الفتن التي اصطلت أمة الإسلام 
بنارها ؛ ومن ثم: فخطرهم لا يقل بحال عن خطر أعداء الأمة الظاهرين 
من يهود ونصارى ووثنيين إن لم نقل إن خطرهم يفوق في كثير من 
الأحيان خطر هؤلاء الأعداء . 


* ولله در شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية الإمام -رحمه الله وطيّب 
ثراه- إذ يقول: (وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلّت 
على أهل القبلة ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين 
ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم) 
[الفتاوى(479/28)]. 


- قلت: وقد دل ظاهر قوله تعالى: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا دوا بطائة من 
ذُونِكُم لا يَلوكُْ حَبَالَا وَدُوا ما َنِم قذ بدت الْبَعْضَاءً مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تفي 
دور هخ ابر قذ ينا كم الآيَاتِ”“إن كُنتُمْ تحقِلُونَ * ها أنم أولاءِ تُحِبُوتَهُم 
ولا يُحِبُونكُمْ وَتْوْمِنُونَ بالكتاب كله وَإذا لهُوكُمْ قالوا آمَنَا وَإذا خلا عَنُوا 

عَليْكُْ الأئامِل مِنَ الْعَيْظٍ "فل مووا بعَيِظِكُمْ إن الله عَلِيمَ بذاتِ الصندور * إن 
تنكم حَسَنَة تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتَةٌ يَفْرَحُوا بها “وَإن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا 
يَصرُكُمْ كَيْدهُمْ شَيْنَا*إنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) . [ال عمران:8١١‏ - ]١١١‏ 
على النهي عن الاستعانة بأهل الزيغ والضلال في أمور المسلمين. 


* قال القرطبى -رحمه الله فى كلامه عن هذه الآية: (الثانية: نهى الله جل 
وعلا المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء 
وولجاء يفاوضونهم في الآراء » ويسندون إليهم أمورهم ؛ ويقال : كل من 
كان على خلاف مذهبك ودينك: فلا ينبغي لك أن تخادنه) [تفسير 
القرطبي(178/4)]. 

* وقد نص الألوسي -رحمه الله- في هذه الآية على أن (الحكم عام وإن كان 
بسع الول خاضا ؛ فاق كا لمك الشوو انا م الفا وا دوا 
ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج) إروح المعاني(37/4)]. 


- وفي قوله تعالى : إيَا يها الَّذِينَ آمَئوا لا تتَخْدُوا الَذِينَ انَحَدُوا دِيتكُم هُرُوَا 
وَلَعِبَّا مِنَ الّذينَ أوثوا الكتاب من فيلك وَالْكُكَارَ أَوْليَاءَ وَاتّقُوا الله إن كن 
مومنين) [المائدة:57]. 

* قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: إلا تتَّحِدُوا الَذِينَ انَحَدُوا دينك 
هُرُوًا) ؛ هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزواً ولعباً يعم كل من حصل 
منه ذلك من المشركين» وأهل الكتاب» وأهل البدع المنتمين إلى الاسلام» 
والبيان بقوله: مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب). .. إلى آخره لا ينافي دخول غيرهم 
تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المنكورة التى هي الباعثة على النهى) [فتح 
القدير (54/2)]. 


- وقد نص أئمة الإسلام على حرمة الاستعانة بأهل الأهواء من الفرق 
الضالة. 


* قال ابن مفلح المقدسي الحنبلي -رحمه الله : (فرع : تحرم الاستعانة 
بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأنهم أعظم ضرراً لكونهم دعاة 
بخلاف اليهود والنصارى نص على ذلك) [المبدع(337/3)]. 


الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضررء ولأنهم دعاة 
بخلاف اليهود والنصارى ؛ نص على ذلك) [الإنصاف(144/4)]. 

- ومرادهما -رحمهما الله- بقولهما : (إنص على ذلك) ؛ أي: نص على 
تحريم الاستعانة بأهل الأهواء الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 
والجماعة غير مدافع عليه رحمات الله المتتابعات . 


- وكلام أهل العلم والأئمة السابق في تحريم الاستعانة بأهل الأهواء كلام 
عام يشمل كل من يدخل تحت ترجمة الهوى والضلال وإن صحت نسبته 
للقبلة 


- ومن فرق أهل الزيغ والضلال الذين ينبغي عدم الاستعانة بهم على وجه 
الخصوص: «#الخوارج» لما هو معروف عنهم من تدينهم بتكفير المسلمين 
> واستباحة دمائهم » وأموالهم » وأعراضهم › بل هم كما وصفهم النبي - 

: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» [البخاري(1219/3)؛ 
مسلم(741/2)] 


- وقد أخبر النبي -- عن الخوارج أنهم : «لا يزالون يخرجون حتى 
يخرج آخر هم مع المسيح الدجال» [النسائى الصغرى (120/7)؛ احمد 
(424/4)؛ البزار (294/9)؛ مصنف ابن أبي شيبة (559/7)؛ المستدرك 
(160/2)؛ و صححه الحاكم» وقال فى المجمع (294/9) : (رواه أحمدء 
والازرق بن قيس» وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح) . قلت: فيه 
شريك بن شهاب الحارثي البصري ليس من رجال الصحيح» وليس 
بالمشهورء وقد ذكره ابن حبان في الثقات (360/4)] 


* قال شيخ ادام ابن تيمية -رحمه الله- : (وقد استفاض عن النبي 
الأحاديث بقتال الخوا اترة عند أهل العلم بالحديث ؛ قال 
رج ؛ وهي متواتر 
الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم 
في صحيحه» وروى البخاري منها ثلاثة أوجه ؛ حديث علي» و أبي سعيد 
الخدري» و سهل بن حنيف» و في : فى السنن و المسانيد طرق أخرى متعددة؛ 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء اينما لقيتموهم: فاقتلوهم؛ 
عاد» [الفتاوى(512/28]. 


في شمال إفريقيا زمن الدولة العبيدية المرتدة في ولاية القائم بالله سنة اثنتين 
رن و اها خت اح غلماء اهل ال هذاك یو على 
الخروج على هذه الدولة العبيدية المرتدة تحت راية الخوارج ! 


* قال الذهبي -رحمه الله- : (وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل 
عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه وقد رأيت في ذلك 
رت عا كبن يدض الإو . وعوتب بعض العلماء ذ في الخروج مع 
أبي يزيد الخارجيء فقال : وكيف لا أخرج وقد سمعث الكفر بأذني؟! قال 
الذهبي : وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيدء وقال : هم أهل القبلة 
وأولئك ليسوا أهل قبلة» وهم بنو عدو الله » فإن ظفرنا بهم» لم ندخل تحت 
طاعة أبي يزيد لأنه خارجي) [السير(156-154/15)]. 

* وقال الذهبي في ترجمة آبي الفضل العباس بن عيسى الممسي -رحمه 
الله-: (الممسي: الإمام» المفتي: أبو الفضلء العباس بن عيسى: الممسيء 


المالكي؛ العابد. .. فلا قام أبويزيد مخلد بن كنداد 300 د 
ما عقهم من البلاء) [السير(372/15, [G3‏ 

* وقال - أيضاً - في ترجمة أبي العرب تمد بن أحمد: (أبو العرب : 
العلامة المفتي» ذو الفنون : أبو العرب» تمد بن أحمد بن تميم بن تمام 
المغربي الإفريقي . . . وكان أحد من عقد الخروج على بني عبيد في ثورة 
أبي يزيد عليهم ..) [السير (394/15, 395)] 
العبيدية تحت راية الخوارج : (لم يتخلف من فقهاء المدنيين المشهورين إلا 
أبو ميسرة لعماه » ولكنه مشى شاهرا للسلاح في القيروان مع الناس 
باجتماع المشيخة على الخروج) [ترتيب المدارك(30/2)]. 


القتال تحت راية الخوارج لضرورة دفع العبيديين المرتدين» وأن مفسدة 
القتال تحت راية هؤلاء الخوارج : أقل من مفسدة ترك قتال أولئك 
المرتدين. 

- إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فالنفسية الخارجية الخبيثة تأبى إلا 


الظهور. 

وكان ناسكاًء قصير الدلق» يركب حماراً لكنهم خوار ج» وقام معه خلق من 
السنة والصلحاء» وكاد أن يتملك العالم » وركزت بنودهم عند جامع 
القيروان؛ فيها : لا إله إلا الله» لا حكم إلا لله» وبندان أصفران ؛ فيهما : 
نصر من الله وفتح قريب» وبند لمخلد فيه : اللهم انصر وليك على من سب 
وخطبهم أحمد بن أبي الوليد؛ فحض على الجهاد ثم ساروا ونازلوا المهديةء 
ولما التقوا وأيقن مخلد بالنصر : تحركت نفسه الخارجية؛ وقال لأصحابه : 
انكشفوا عن أهل القيروان حتى ينال منهم عدوهم ففعلوا ذلك: فاستشهد 
خمسة وثمانون نفساً من العلماء والزهاد . 

وخوارج المغرب: إباضية [وهؤلاء الإباضيه هم الذين يقال عنهم: إنهم أقل 
فرق الخوارج ضلالا؛ فكيف بغيرهم؟]» منسوبون إلى عبدالله بن يحيى بن 
إباض الذي خرج في ايام مروان الحمارء وانتشر أتباعه بالمغرب ؛ يقول : 
أفعالنا مخلوقة لنا » ويكفر بالكبائر» ويقول : ليس في القرآن خصوصء» 
ومن خالفه حل دمه. . . ) [السير(152/15, 153)]. 


* وقال الذهبي -رحمه الله- كذلك: (فلما قام أبو يزيد مخلد بن كنداد الأعرج 

التيروان تقرط ما همهم من اللا 

فخرج مخلد الزناتي المذكور صاحب الحمارة وكان زاهداً : فتحرك لقيامه 

كل أخنا؟ تتح البائدة واخة منودة القرو لكل عملت الخرارج كل تبيج 
حتى أتى العلماء أبا يزيد يعيبون عليه ؛ فقال : نهبكم حلال لناء فلاطفوه 

حتى أمرهم بالكف » وتحصن العبيدي بالمهدية. 

وقيل: إن أبا يزيد لما أيقن بالظهور غلبت عليه نفسه الخارجية ؛ وقال 

سراق إذا لقي الد نوزمر عن القيرو انين بحن ال متهن عد ره 

ففعلوا ذلك: فاستشهد خلق؛ وذلك سنة نيف وثلاثين وثلاث مئة ؛ فالخوارج: 

[السير(373/15)]. 


- قلت: فهذه الواقعة وإن كانت تبين من جهة أن علماء أهل السنة يومئذ 
رأوا مشروعية القتال تحت راية الخوارج دفعاً لأعظم الضررين - وهو 
ضرر المرتدين - إلا أنها تبيّن من جهة أن «الخوارج» عدو لا يؤمن» 
وخاصة إذا تمكن وكانت الدولة له؛ فينبغي الحذر منهم. 


* فقد جاء ة في السير الكبير و شرحه (251/4, 252( (ولا ينبغى أن يقاتل 
م لا لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين 
إن رجعوا إلى أمر الله لا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا كان حكم 
٠ ۹ o‏ 
ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل العدل مع الخوارج المشركين من آهل 
الحرب لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر وإظهار الإسلام؛ فهذا قتال على 
الوجه العامور مه وهو إعلاء كلية الله تعالن بخلاك ما سيق 4 فال 
هناك لإظهار ما هو مائل عن طريق الحق» وهاهنا لإثبات أصل الطريق). 
وفي السير:196 عن الإمام أبي حنيفة : (قلت: أرأيت قوماً من الخوارج لو 
ظهروا على مدينة من مدائن المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق؛ 

دان الحوت: ا اسان ا لحرت أن اتا 
عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري ؟ قال: نعم . 


أهل الحرب: أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين 


- وقد سبق معنا في تفسير قوله تعالى: | يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تتح خذوا بطَانَةَ 
من دُونِكُم لا يَلوكُ حَبَالَا وَدُوا ما عنم قذ بدت الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا 
ثڂفي صذورهم أَكْبَر” قذ بيا كم الآياتِ ”إن نتم تَْقلُونَ * ها أنثم أولاءٍ 
تُحِبُونهمْ ولا يُبُونكم وَتُوْمِنُونَ بالكتاب كُلْهِ وَإذا لوم قالوا امنا َإِذَا خَلَؤا 
عَضُوا عَلَيْكُمْ الأئامِل مِنَ الْعَيْظِ “ف مُونُوا بِعَيِظِكُمْ” إن لله علي بذات 
الصدور * إن تَمْسَنَكُمْ حسَئة تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيْنَةُ يَْرَحُوا بها تون 
تصبزوا ون تَتَقُوا لا يَصْمْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنَا” إِنَّ اله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط [آل 
عمران: ۱۱۸ - ١١١]الايات.‏ 

* قول الألوسي -رحمه الله- : (الحكم عام وإن كان سبب النزول خاصاً ؛ 
فإن اتخاذ المخالف ولياً : مظنة الفتنة والفساد» ولها ورد تفسير هذه البطانة 
بالخوارج) [روح المعاني(3/7/4)]. 


- وإذا كنا نحذر من الاستعانة بالخوارج : فإنا نحذر تحذيراً أشد من 


الاستعانة ب #غلاة . المرجئة 0 وقد كان الإمام العلم إبراهيم النخعي سے 
رحمه الله- يقول : (لفتنة المرجئة على هذه الأمة : أخوف عندي من فتنة 
الأزارقة) [السنة للخلال(562/3, 563)]. 


- وإذا كان أئمة السلف يخافون على الأمة من فتنة «مرجتة الفقهاء» أعظم 
فبالله ماذا يقال في فتنة غلاة المرجئة اليوم من أهل التجهم الذين تدفعهم 
عقيدتهم الفاسدة إلى موالاة أعداء اللّه ومعاداة أوليائه» ونصرة الشرك 
وأهله» حتى غدوا حرباً على المؤمنين وسلماً للكفرة والطغاة المجرمين» 
ووقعوا فى مظاهرة ومناصرة الكفار صراحاً بتأويلات إن دلت على شيء 
فإِنْما تدل على عظيم الخذلان الذي فيه القوم؛ ومن خادع الله : خدعه ولا بد. 


* و قد حق في أولئك المخذولين : قول نصر بن سيار -رحمه الله- : 
والعائبين علينا ديننا وهم 
شر العباد إذا خابرتهم دينا 


والقائلين سبيل الله بغيتنا 
لعبد مانكبوا عمّا يقولونا 


إرجاؤكم لزكام والشرك في قرن 
فانتم أهل إشراكِ ومرجونا 


لا يبعد الله في الأجداث غيركم 
إذ كان دينكم بالشرك مقرونا [تاريخ الطبري(158/4] 


* وقد سبق معنا قول القرطبي -رحمه الله- : (الثانية: نهى الله عز وجل 
المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء 
وولجاء يفاوضونهم في الأراء» ويسندون إليهم أمورهم ؛ ويقال : كل من 
كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تخادنه) [تفسير 
القرطبي(178/4)] 

*وقول الإمام الشوكاني -رحمه الله- : (قوله :ا دوا الّذِينَ انَخَدُوا 
دِينَكُمْ هْزْوًا) [المائدة: 57 هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزواً 
ولعباً يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين؛ وأهل الكتاب» وأهل البدع 
المنتمين إلى الاسلام» والبيان بقوله : من الذينَ اوا الكتّاب, 1 إلى آخره 
لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التى هى 
الباعثة على النهى) [فتح القدير (54/2)]. ٍ 
* وقول الألوسي -رحمه الله- : (الحكم عام وإن كان سبب النزول خاصا ؛ 
فإن اتخاذ المخالف ولياً : مظنة الفتنة والفساد) [روح المعاني(37/4)]. 


- ومن أظهر فرق أهل الزيغ والضلال الذين تحرم الاستعانة بهم: 
"#الرافضة". 


* قال أبو منصور البهوتي -رحمه الله- : (ويحرم أن يستعين مسلم بأهل 
الآأهواء كالرافضة في شيء من أمور المسلمين من غزوء» وعمالة» و كتابة 
وغير ذلك) [كشاف القناع(63/3)]. 

- قلت: الرافضة من دون سائر الفرق المنتسبة للملة ٠‏ أهل غدر» وخيانة 
ومكرء وخديعةء إذ دينهم يأمرهم بالكذب -التقية- ويحضهم عليه ؛ فإذا كانت 
كل أمم الأرض على اختلاف أديانها وعقائدها تتديّن بالصدق : فإن 


الرافضة دون العالمين تتديّن بالكذب» بل و يجعلونه ذروة التدين والتعبد 
عندهم! !! 

- فماذ | يُنتظر من قوم الكذب أصل دينهم ومبدؤه؟! وكيف لعاقل أن يثق 
فيهم أو يركن اليهم ؟! 


- وفوق ذلك ؛ فالرافضة يتدينون بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم, 
كفار مرتدون يتقربون إلى ربهم بالقضاء عليهم» والتخلص منهم 


* روى الكليني في روضة الكافي (246/8) عن أبي جعفر قال : (كان 
الناس أهل ردة بعد النبي 5 إلا ثلاثة: المقداد بن الاسود» وسلمان 
الفارسيء وأبو ذر الغفاري) 

* وفي الأنوار النعمانية : (206» 207) من مصادر الرافضة المعتمدة عن 
أهل السنة (النواصب) : (إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية 
وإنهم شرٌ من اليهود والنصارىء وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي 
7 في الإمامة). 

E‏ - على إله. ولا عل ئی ولا على إمام؛ وذلك أنهم يقولون: ر 
هو الذي كان څد نبيه» وخليفته من بعده أبو بكر ؛ ونحن لا نقول بهذا 
الرب» ولا بذلك النبي» بل نقول : إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر: ليس 
ربناء ولا ذلك النبى نبينا). 

* وروی الكلينى فى روضة الكافى (۸/۱۲۵): (ان الناس كلهم اولاد زنى 
- أو قال بغايا - ما خلا شيعتنا). وهذا غيض من فيض مما يحمله القوم في 
صدورهم نحو أهل السنة! فعجباً للمرقعين أصحاب القلوب الباردة بل الميتة 
الى نفدت الغير ةو الحمية لدينها ف ست لقس النصدنة عل إقامة الذيخ 
؟!!! عند الرافضة ولله في خلقه شؤون ؛ فأضاعوا العقل - بل الشرع - 
بسياسات عفنة لا تحفظ كرامة فضلاً عن أن تحفظ دين صاحبها!!! 


- وهم لذلك : يذ مع كل أحد من أعداء الإسلام ؛ قد عقدوا غيب ضمائرهم 
على الغدر» وسلكوا فيه كل طريق : فلا يرعون ميثاقاء ولا يثبتون على 
عهده؛ فهم مفطورون على النكث» مطبوعون على الخيانة» شأنهم في ذلك 
شأن أصلهم الذي ينحدرون منه» إذ العرق ينزع ولا شك ! 


* ولشيخ الإسلام ابن تيمية هنا فصل بديع نسوق بعضه على طوله لأهميته 
و ال ل ٍ 
وأتباع عثمان وعلى فقط دون من قد عن القتال أو مات قبل ذلك ؛ 
والرافضة: كفرت أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعامة المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ الذين رّضِي الله عنْهُمْ وَرَُوا ذم 

یکفرون كل من اعتقد في أبي بكرء وعمر» والمهاجرين والأنصار العدالة 
لهم ؛ ولهذا : يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب» وأبي مسلم 
الخولاني» وأويس القرني» وعطاء بن أبي رباح » و ابراهيم النخعي › 
مالك » والأوزاعيء وأبي حنيفة» و حماد بن زيد» وحماد بن سلمةء 
والثوري » والشافعي » وأحمد بن حنبل » و فضيل بن عياضء وأبي سليمان 
الداراني » و معروف الكرخيء والجنيد بن مهد» و سهل بن عبدالله 
التستري» وغير هؤلاء . 

ويستحلون دماء مَّن خرج عنهم» ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما 
والعامة» وأهل الحديث» ويرون فى أهل الشام» ومصرء والحجاز» 
والمغرب» واليمن» والعراق» والجزيرة؛ وسائر بلاد الإسلام : أنه لا يحل 
نكاح هو لاءِ» ولا ذبائحهم» وان المائعات التي عندهم من المياهء والأدهان» 
وغيرها : : نجسةء ویرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود و النصارىء لأن 
أولئك عندهم: كفار أصليون» وهولاء: مرتدون» وكفر الردة أغلظ بالإجماع 
E e‏ 

الكفار إلى بلاد الإسلام » وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق ؛ وفي أ أخذ 
حلب» ونهب الصالحية» وغير ذلك بخبثهم ومكرهم لما دخل فيه من توزر 
منهم للمسلمين» وغير من توزر منهم. 

وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر 
في النوبة الأولى» وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين» وبهذا 
السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين» والكابة الشديدة 


الناس منهم ؛ وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم» وإلا فالأمر أعظم من 
ذلك. 

فهم أشذ ضرراً على الدين وأهله» وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج 
الحرورية ؛ ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة ؛ فليس في الطوائف المنتسبة إلى 
القبلة أكثر كذباًء ولا أكثر تصديقاً للكذب وتكذيباً للصدق منهم» وسيما النفاق 
فيهم أظهر منه في سائر الناس وهى التى قال فيها النبى -#-: «آية المنافق 
ثللاث: اذا حذث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»» وفى رواية: 
«أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من التفاق حت يدها ؛ إذا حدّث كذبه و اذا وعد أكلف »و ]ذا حاف 
غدرء وإذا خاصم فجر» ؛ وکل من جربهم : يعرف اشتمالهم على هذه 
الخصال » ولهذا يستعملون التقية التي هي سيما المنافقين واليهودء 
ويستعملونها مع المسلمين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ويحلفون ما 
قالوا وقد قالواء ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين» والله ورسوله أحق أن 
يرضوه. 

وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة. . . وهم يوالون اليهودء والنصارى› 
والمشركين على المسلمين؛ و هذه شيم المنافقين» قال الله تعالى : ايا 
الذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا الْيَهُود وَالنّصَارَئ أَولِياءَ e‏ وَمَن 
يَتوَلَهُم مَنكُمْ فَإنَهُ مِنْهُمْ [المائدة :1 وقال تعالى : إترَى كَثِيرًا مَنْهُمْ 

يَتَوَلَؤنَ الَّذِينَ كَهَرُوا “لبن ما قَدَمَتْ لَهُْ ننُه م أن متخط اله رهم َي 
العذاب هم خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُوْمنُونَ بالله َالنّبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما 
انَحَذْوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكنَّ كَثيرًَا مَنْهُمْ فَاسِقُونَ) [المائدة:81-80]. 

وليس لهم عقل » ولا تقل > ولا دين صحيح؛ ولا دنيا منصورة .. وأكثر 
محققيهم عندهم يرون أن أبا بكرء وعمرء وأكثر المهاجرين والأنصارء 
وأزواج النبي مثل عائشة» وحفصة» وسائر أئمة المسلمين وعامتهم : ما 
ا 

فبهذا ڊ يتبين أنهم شرّ من عامة أهل الأهواءء وأحق بالقتال من الخوارج؛ 
وهذا هو السبب فيما شاع : في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة ؛ 
فالعامة شاع عندها أن ضد السني : هو الرافضي فقط انيم ر ا 
لسنة رسول الله -- وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. 

وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض : إنما كان من الزنديق عبدالله بن سبأء 
فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهوديةء وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص 
النضراتي الذي كان يهودياً في إفساد دين التصارىئ» وأيضا: فغالب أئمتهم 
زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام. 


وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوي الأنساب وهي العصبية للدين 
الفاسد » فإن في قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم؛ ما ليس في قلب أحد» وأعظم عبادتهم عندهم: 
لعن المسلمين من أولياء الله مستقدمهم ومستأخرهم. 

وهولاء أشد الناس حرصاً على تفريق جماعة المسلمين فإنهم لا يقرون 
لولي أمر بطاعة سواء كان عدلاً أو فاسقاًء ولا يطيعونه لا في طاعةء ولا 
في غيرهاء بل أعظم أصولهم عندهم : التكفير» واللعن» والسب لخيار ولاة 
الأمور كالخلفاء الراشدين» والعلماء المسلمين ومشايخهم لاعتقادهم أن كل 
من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له : فما آمن بالله ورسوله؛ 
وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء 
وإذا تأمّل العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة : لم يجد أحداً 
يحصيه إلا الله؛ فهذا كله يبين أن فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات. 
فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالاً من الروافض مع أن كل واحدة من 
الطائفتين مخالفة لكاب الله وسنة رسوله ومخالفة لصحابته وقرايتم 
ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. 
TG De‏ 
وسلم- على قتالهم» ورغب فيه. لي ا الإسلام 
العارفين بحقيقته» ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول -4- شمل الجميع : 
ومنهم من یری أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوىء أو من باب كونهم في 
معناهم . . . ) [الفتاوى(494-477/28)]. 


* وقال -رحمه الله في مقام آخر : (وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين و 
ملوكهم ثم الرافضة بعدهم» فالرافضة : يوالون من حارب أهل السنة 
والجماعة » ويوالون التتارء ويوالون النصارىء و قد كان بالساحل بين 
الرافضة و بين الفرنج مهادنة حتى صارات الرافضة تحمل الى قبرص 
کیل السلمين و ملاح وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان» 
وإذا انتصر المسلمون على التتار: أقاموا المآتم والحزن» وإذا انتصر التتار 
الخليفة» وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد: ابن العلقمى الرافضي ؛ هو الذي 
والخديعة» ونهى الناس عن قتالهم. 


وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين . . . فلمًا 
جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر: قامت الرافضة مع النصارى 

فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين» وجرت فصول يعرفها الناس . 

) [الفتاوى(637-636/28)]. 


وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس : في الخوارجة رالر اة 
ام لدي م مك رد 
ارظن ا والعراق» e‏ وكانوا TE‏ 
لهم على أخذهم لبلاد الإسلام» وقتل المسلمين» وسبي حريمهم » وقضية ابن 
العلقمي وامثاله مع الخليفة» وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب : مشهورة 
يعرفها عموم الناس . 

وكذلك في الحروب التي د بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام ؛ قد 
عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين» وأنهم 
عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار» وعرّ على الرافضة فتح عكة 
غير ها من البو اخ واا غلب المستاموت التصبارف :و لر كين كان :ذلك 
غصة غت الر انض ة » وإذا غلب المشوكون والتضارى المسامين كان ذلك 
عياداً ومسرة عند الرافضة [سبحان الله؛ فالتاريخ اليوم يعيد نفسه!]) 
[الفتاوى(527/28, 528)]. 


رف ألا قوت الاد :ابن كه برحية ا وكلتب قر ابد حال وا 
ا 0007 
موالاتهم لليهود» والنصارى» والمشركين » ومعاونتهم على قتال المسلمين : 
ما يعرفه الخاص و العام» حتى قيل : انه ما اقتتل يهودي ومسلم»› ولا 
والنصراني والمشرك) [منهاج السنة(452/3)]. 


* وقد سار الإمام ابن القيم على الأثر؛ فقال -رحمه الله : (رأينا الرافضة 
بالعكس في كل زمان ومکان؛ فإنه - قط ما قا م للمسلمين عدو من غيرهم 
إلا كانوا أعوانهم على الاسلام؛ وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية ؛ 
وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من 
> وقتل سروات المسلمين » وعلماؤهم » وعبادهم » و خليفتهم» الا بسببهم و 
والعامة) [مدارج السالكين(72/1)]. 


- وبهذا نكون -بحول الله وطوله» وقوّته قد انتهينا من مسألة الاستعانة في 

القتال بالكفار والمرتدين والفرق الضالة والتي طالت كثيراً ؛ ونختم البحث 

هنا بقوله تعالى في سياق الحديث عن المعركة بين المؤمنين وبين أعدائهم: 

(وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَمْبَكَ الله هُوَ الذِي يدك بِنَصْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 

(62) وَألف بَيْنَ فلُوبهم لو أَنْفَفْتَ ما فِي الأزض جَمِيعًا ما لفت بَيْنَ فلُوبِهم 

وَلكنَّ اله ألف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ (63) يا أَيْهَا النَبُ حبك الله وَمَنِ انْبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ [الانفال:64-62]. 


حيث جعل سبحانه وتعالى نفسه الكافي والقائم بمصالحهم» كما نص على أن 
التاييد إنما هو بنصره ثم بأهل الإيمان من عباده لا غير. 


- قال السو ا في تفسيره لهذه الأيات : (فأخبرهم الله أنه 
حسبهم» و كافيهم خداعهم... ثم قال تعالى : إيا انها الب حَمْبُكَ الله ؛ أي 
: كافيك إوَمَنِ اَبَعَكَ مِنَ زين ؛ أي : وكافي أتباعك من المؤمنين؛ 
وهذا وهد من الله تسده المؤمدن المشتعن أر ميو مهالكفا نكو اتشر على 
الأعداء ؛ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الايمان الس وسو 
أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها) [تفسير 
السعدى:8١ .]١‏ 


[إنتهى النقل من كتاب (مسائل من فقه الج هاد) الصادر عن مك تبة اله 
(353)] 


N‏ ۷ طلى ظلى_ ظفلى طلى <نلى_ ظلى_ ظلى_ ظلى <طفى ظفى ظفى ‏ ظفى ‏ <فى ‏ کک 


- وها قد بان الحق فى تلك المسألة التى أفتى وتحدث فيها المُتعالمين الجهلة 
بغير علم وفهم» الذين حرفوا فيها بجهلهم وأفسدوا على الناس دينهم. 


من قال بالجواز وضع شروط تقيلة جدا غير متوفرة فى زماننا هذا.. عكس 
ما ادعاه الجهلة أن بعض العلماء أجازوا بدون شروط !! 


* وظهر جلياً أن من قالوا بالجواز إستندوا لأدلة باطلة لا أصل لها وقد ثبت 
بطلانهاء فيُصبح إجتهادهم مردود عليهم لا نأخذ به» فقد إجتهدوا فأخطنوا.. 
عكس ما أظهره المُتعالمين أن كلى القولين يجوز الأخذ بهم» وكلاهما 
صحيح !! 


* وظهر جلياً أن هناك فرق بين الإستعانة بالكفار الأصليين وبين المرتدين» 
فالأولى هى التى حدث عليها خلاف» أما الثانية فلا .. عكس ما خلطه 
أدعياء العلم أنه لا فرق بينهم وكلى الفريقين يجوز الإستعانة بهم. 


ونختم معكم هذه السلسلة بمصدرين ن آخرين من الدولة فى حكم الإستعانة 
بالكافرين على الكافرين فى مباشرة لقتال :- 


* فى كتاب "الباعث" الصادر عن مكتب البحوث والدراسات التابع للدولة 
الإسلامية» من صفحة (13) إلى (20).. تحدث عن صورة الإستعانة 
بالكافرين على الكافرين فى مباشرة القتال» وتحدث فيها بالتفصيل» ويرجع 
للكتاب من أراد الإطلاع» فأغلب المذكور قد تحدثنا فيه سابقاًء حيث قال فى 
حكم هذه المسألة: [وهذ الصورة مُحرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم 
بأدلة صحيحة صريحة لا لبس فيها] أه 


* وكذا فتوى عبر إذاعة البيان الرسمية: السؤال:- هل تجوز الاستعانة 
بالمشركين على المشركين؟ . 

2 الجواب:- الحمد لله معز من أطاعه. مذل من عصاہ والصلاة والسلام 
على نبيه ومصطفاه» وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :- 

- #فلا_تجوز الإستعانة بالمشركين على المشركين فى مباشرة القتال. 
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(ارجع فلن استعين بمشرك) كما رواه مسلم عن ام المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها. 
- وكل ما ورد فى خلاف هذا النص فهو #متأول وبالله التوفيق. 


ألا قد بلغت - ألا قد بلغت - اللهم فأشهد 


